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58 / ۰ 
امد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا 
عمد النى العربى اطاشیی الكريم , وعلى آله وعخبه أجمعين » و بعد . 
فهذه مذكرة لطلاب السنة الهائية ععبد الدراسات الإسلامية فى 
( حقوق الأولاد ). 


وی أرجو من اله التوفيق وحسن السداد . 


حقوق الاولاد 

الاولاد ثم زينة الدنيا » وثمرة الحياة الروجية وغایتها » وفی احافظة 
علیهم بقاء للاسرة ۱ وضان للمجتمع 3 وصون طم من التشرد وعار الذل 
والفساد , وطذا عنى الإسلام م عناية كبيرة > وسن لمم من الحقوق 
ما يكفل حياتهم وسعادتهم . وأم هذه الحقوق : 
١ 7‏ - ثبوت أسبهم من وألديهم : إذ به فظو نمنالعار والذل والضياع. 
#2 الرضاع : فهو الوسبلة لتخذيتهم وحفظیم من الاك . 
ف الا كل واللبس والنوم وغير ذلك . 

4 - الولابة عليهم فى أنفسهم وأمواطم » إن كان طم مال » وتعليميم 
وتأديهم وتزويجهم إن احتاجوا إليه » وحفظ أمواهم واستارها . 

ه - النفقة : لعدم قدرتهم على التكسب فى بده حياتهم . 

وسنتكلم عن هذه الحقوق بالتفصيل فى الا بواب الاتية 5 


البات اززل 
۳( 


كان نظام التبنی مشبوراً فى الجاهلية وصدر الاسلام » فتبى رسول الله 
صل الله عليه وسل زيد بن حارثة » ثم سار الإسلام فى علاج هذا الآ 
وا اوه وأقاموا عليه سراما عل‌التدرج . خارى الأوضاع وسايرها . 
زمنا »ثم قصى على التبنى وأبطل حکنه بقوله تعالى ر وما جعل آوعیاه أبناءم 
ذلک قولک وأفواهك واته يقول الق وهو يبدى السبیل ) وأم بسبة 
_ هؤلاء ال باء إلى آبائهم ان عرفوام» فإن لم یعرف لواحد منهم أب دعى 
أغا فى الدين أو مولى فقال تعالی ( ادعوم لبم هو قسط عند الله فان 
تعليوا آباهم فاخوانك فى الدين وموالكم ولیس علیک جناح فا أخطأتم 
به ولکن ماتعمدت قلو بم ( وأبطل أن يكون العور طريقا لثبوت النسب 
فقال عليه اسلام ( الولد الفراش ولعاهر الحجن ) وحرم على النساء أن 
تنسب ل حداهن إلى زوجها من تعلأنه ليس منه فقال عليه السلام (أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى ثىء ولن يدخلها جنته ). 
رک نمی الاباء عن انكار نسب أولادم وتوعدم بالعقاب الشديد على 
ذلك فقال عليه السلام ر أعا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله 
منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق ) لآن إنكار الاب ولده يترتب 
عليه تعريضه وأمه للذل والعار . 
كذلك نبى الأبناء عن [نتسابهم إلى غير آناتهم. فقال عليه السلام ( من 
ادعي إلى غير آبه وهو عل أنه غير یه فالجنة عليه حرام ) , 


یر نیج 


ولا كان الكثير من أحكام النسب مبنیا على تحديد مدة الجل » كان من 
الواجب أن تكلم عن ذلك ونبين آراء الفقهاء فى أقل مدة الجل وأقصاها . 
اقل مدة اخمل : 
اتفق الأئمة الأربعة وغيرجم من الفقهاء على أن أقل مدة يولد فها الجنين 
حيا هى سنة آشهر لقوله تعالى ز ووصینا الإنسان بوالديه إحساتاً » لته 
أمه كرما ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شبراً ) وقوله جل شأنه 
۳( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصالة فى عامين ) 
- وقوله ( والوالدات يرضعنأولادهنحولين كاملين لمن أراد أن تم الرضاعة) 
فالاية الاو لى حددت للحمل والفصال ثلاثين شبراً وحددت الآبتان الثانة 
والثااثة لارضاعة وحدها وهى الفصالعامي نأربعة وعشرين شرآ ؛ وباسقاط 
مدة الفصال من مدة الجل والفصال تکون مدة ال ستة آشبر » ولا يصح 
أن تکون هذه المدة أقصى مدة ال ولا الغالب فيه لن الواقع مخالف ذلك 
فتعين أن تکون أقل مدة ا جل + وهی أقل مدة عکن أن یشکون فما الخل 
وتتميز.أعضاؤ ه وبولد بعدها حياً,. ودوى أن رجلا تزوج فولدت ام أنه 
ولداً لستة آشبر من وقت الزواج فرفع الامر إلى عبر رضى اله عنه فم 
أن برجا ٠‏ فقال على كرم اله وجهه أما أنها لو خاصتک إلى کتاب الله 
لخصمتم فإن الله تعالى يقول ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) ويقول 
ر وقصاله ف عامين ) فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشهر . 
فأخذ عمر بقوله ودرأ الحد عنها واثبت النسب من الزوج ) ويروى مثله عن 
ابن عباس مع عثهان رضى الله عنما . 
اقصى مدة الحمل : 
اختلف الفقهاء فى أقصى مدة ال اختلافاً كيرا > فذهب الظاهرية 
وبعض الشبعة إلى أنها نسعة أشبر استنادا إلى الواقع الشاهد وااستقر على 


جه ی 


مدى السنين والاعوام ؛ وحكاه ابن حزم فاحل و أسنده إلى عبر رض اه 
عنه بقوله ( أا رجل طلق امه خاضت حيضة أو حيضين ثم قعدت 
فلتجلس تسعة أشبر حتى يستبين حملا فان لم يستبن حلبا فى تسعة أشبر 
فلتقعد بعد النسعة الأشبر ثلاثة أشبر عدة الى قعدت عن الحيض ) وقال 
إن عر لا رى مدة الأ کش من تسعة أشبر کا هو ظاهر فى الروی عنه. 

وذهب عمد بن عبد الحم من فقهاء المالكية إلى أنها سنة قرية : 
۶ بوما و ۸ ساعات و ٤۸‏ دقيقة وذهب الحنفية إل أنها سفتان » واستدلوا 
عل ذلك بقول عائشة رضى الله عنها ( لا تزيد المرأة فى ال على سئتين 
قدر ما يتحول ظل عمود المغزل ) وهو مثل فى تقليل المدة . أى لا ببق الولد 
قن آمه آکثر من سنتین ولا برهة یسيرة ۰ قالوا : وانظاهر آن عانق 
لم تقل ذلك بناء على رآیا » بل قالته بناء على السماع من الرسول عليه اسلام 
لان مثل هذا الام لا يعرف بالرأى ولا مدخل للقياس فيه فيكون له حكم 
الحديث المرفوع ويصم الاحتجاج به . 


وقال الشافعية إنها أربع سنوات وهو رأى النابلة والمشبور عند 
المالكية » واستدلوا على ذلك با رواه الدارقطنى عن مالك بن أنس أنه قال 
( هذه جارتنا ام أة مد بن يحلان امرأة صدق وزو جا رجل صدق » 
حملت ثلاثة أبطن فى اثنتى عشرة سنة كل بطن فى آربع سنين )ولا روی 
أن الضحاك وابراههم بن جح العقيل وعبد العزيز بن الماجشون ود بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسين ابن على بق كل واحد منهم فى بطن أمه 
أربع سنين . وهناك أقوال أخرى . وقال أبو عبيد ليس لأقصاه وقت 
يوقف عليه . 

وهذه الأقوال ليس ها سند من كتاب أو من سنة ۰ و[نا هى مبتية 
على بعض الحوادث وهی لا يصح الاعتاد عليها في مثل هذا الوضوع .. 


جح ان ات 
وإن الآثر الذى استند إليه الحنفية » فالظاهر فيه أنه رأىطا بناء عل ماشهدته 
أو سمعت عنه من أحوال النساء وأنها لم تسمعه منالرسول فلا يكون له حک 
الحديث المرفوع ولا يصح الاحتجاج به . 


وقد قال ابن حزم إن الحديث النسوب لعائشة فى سلسلته جميلة بنت 
سعد » وجميلة هذه بجهولة ولا دری‌من هى » وإن هذا مبطلللقول المنسرب 
لعانشه . وإن المروى عن مالك بعد صحة نسبته إليه محتمل الخطأ ؛ لان غابة 
الآمر أن يكون حیضباانقطع أربع سنین » ثم جامت بولد . وهذا لا متیر 
دلیلا قاطعاً عل نها كانت حاملا طوالالسنوات الأربع؛ بل >وز أن يكون 
ظهرها أمتد سنتين أوأ کش ۱ ثم حملت بعد ذلك » ون وجدت ف البطن 
حركة فليس هذا قاطعاً فى وجود ال » إذ رما يكون ذلك لعلة أو لسبب 
آخر » 5 أن أحكام الشارع ما تبنى على الاعم الغالب ولا تببى عل النادرء 
لاان النادر لا حم له . 


اقصى مدة الحمل فى القانون : 

كان العمل جاريا بانحا.م على مقتعزى ذهب الحنفية طبفا للمادة ر..م,) 
مالقا نون دتم 8 لستة ومو وهذا وجب اعتبار أقصىمدة امل بسنتين » 
موینام الأحكام على هذا التقدير 5 93 صدر القأنون دم ۵ لسنة ۱۵۲۵ 
ونص عل اعتبار أقصى مدة ألخمل سنة شمسية 6م وما > وعل عدم ماع 
دعوى نسب الولد إذا أت به الزوجة لأكر من سنة من وقت الطلاق 
أو الوفاة أو الغيبة ء أو ثبت عدم تلاقهما فقدجاء فى المادة ره١)‏ منه مایت : 
زلا تسمع عند الانکار دعوى اانسب ولد زوجة ثبت عدم التلاق 
یبا ورين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أنت به بعد سنة من غيبة 
الزوج عها . ولا لولد المطلقة والتوفق عنها زوجها إذا أنت به کت من 

سنة من وقت الطلاق ) , ' 


۳ 4 م 

وجاء المذكرة التفسير ية ذه المادة ( إن تقدیرالنفية بسلةين لا يستند 
إلى دليل من كتاب أو سنة صحيحة عن الرسول صلل الله عليه وسل قد جر 
کیر ‏ من أصماب الم الفاسدة :إل ادعاء نسب آولاد غير شر عبان والحاقهم 
بغير آبائهم » وأنه لایتفق مع الواقع فى مدة الجل ٠‏ وأن,الاطباء الشرعيين 
قرروا أن مدة امل جميع الحالات النادرة ة لاتتجاوزسنة واحدة ۳۹۰و ما) 

ا القافون عدلت انحا م عن العمل عذهب الحنفية وأخذت 
عا حدده اقا نون لأقصى مدة الخل » وهو تقدير سلم روعى فيه أغلب 
حالات الخل مع الاحتياط للحالات النادرة الى قد تزيد فيها المدة علىالغالب 
المعتاد » وهو میتی على رأى الخبراء الختصين أصعاب المعرفة فى مثل هذا 
الشآن , ولا شك أن قواعد الشريعة تقضى بوجوب الرجوع فما لانص فيه 
عن الشارع إلى أهل الخبرة والمعرفة . 

وقشی ان الظاهرية قدروا أقصى مدة الحل عة آشبر بناء على 
الغالب الشهور » و آن عمد بن عبد الحم الفقيه الالکی قدرها بسنة قرية . 
وقد تقل عن ان رشد أنه قال : وهذه المسألة الرجوع فيبا إلى العادة 
والتجرية أولى . 

وتحديد القانون - أقصى مدة الل بسنة شمشية موم بوما أقرب إلى 
زأی محمد بن عبد ات وان خالفه فى آعتبار أن السنة شمسية لا فرية , 
ولان الاساس عنده هو عدم ثبوت اللسب إن جاءت بولد بعدها » و 
یقتصر على عدم ماع الدعوی فقط كا قرره القانون .. 


دعو ی الو لادة 


أن ثبوت نسب الولد مترتب على تحفق الولادة ؛ وتعبین الولود . 
فإذا ادعت المرأة الولادة » بأن قالت إتى ولدت وهذا هو الولود . 


د شب 
وصدفا زو جا ف ذلك ثبت الو لادة وثبت سب الولد من الزوج إذا 
تحققت الشروط الواجية شوت اسب 

أما إذا ادعت ار أة الولادة وأنكر ها الزوج پآن قال : إنما ل تلد أو 
إن هذا الولد الذى تدعى ولادته ليس نها وما هو لقبط . أو اعترف 
بالولادة ولكنه أنكر شخص المولود : فقال أنها ولدت تا وقالت ش 
أنها ولدت ذكراً 5 شین جب إثبات الولادة فى حالة إنكارها وتعيين 
الولود فى الاختلاف على ذ کورته وأنوثته . 

یات الولادة ع 

إن طرق [ثبات الولادة تختلف باختلاف حالةالمرأة . لانبا إماأن تکون 
زو جه اف طلاق رجی ا من طلاق بائن . بدو نة صعری 


أو بشالة كيرب أو مت ون روز 

۱ - الالة الأول : أن تکون المرأة زوجة : فإذا كان الزوج قد 
سبق آن اعترف بالمل أو کان ا لجل ظاهراً حیث يعرف کل من رآها ۳ 
حامل . فان الولادة تثبت بقول الرأة من غير حاجة إلى اعتراف به أو 
توقف على شىء آخر . ۱ 

عند أنى حنيفة : وقال الصاحبان : إن الولادة لا تثيت إلا بشهادة 
ام أة عن أهل العدالة كالقابلة وغيرها . 

وإن لم يكن الزوج قد اعترف بالولادة وم يكن المل ظاهراً قبل 
الولادة . فان الولادة لا تتبت [تفاقاً بقول امرأة بل لابد فى إثياتها من 
شهادة » والشهادة تتحقق هنا بشهادة امرأة واحدة من آهل العدالة کال 
وغيرها . 


ولا نو عل الشهادة الكاملة 5 وه شهادة رجلين ۳ رجل وامم أتين 0 


لان الولادة لا يطلع عليها الرجال عادة » فاشتراط کال الشهادة فى إثباتها 
فيه حرج والحرج مر‌فوع بقوله تعالى (ما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ). 

ويقول ابن شپاب الزهرى ( مضت السنة مجواز شهادة النساء فا لايطلع 
عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن ) . 

ومثل المرأة فى ذلك شبادة الطبيب الذى باشر الولادة . أو أى رجل 
آخر شاهد ولادتها غير متعمد فى ذلك . 

© الخالة الثانية : أن تكرن از اه مه من طلاق رجعی . فاذا 
ادعت الولادة بعد سنتين أو أ كث من تاريخ الطلاق وأ نكرالزوج ولادتها . 
فالحكم فيا كلحم فما إذا كان النزاع فى حال قبام الزوجية . . 

لان معتدة الطلاق الرجعى إذا ولدت بعد مضى سلتين أو أ كثر من 
وقتالطلاق وم تکن‌قد أقرت بانقضاء العدة كان ذلك رجعة » لآن ولادتها 
بعد مضى هذه المدة دليل على أن الرجل قد اتصل با قبل انقضاء العدة > 
والإتصال بالمطاقة رجعياً قبل‌انقضاء العدة يكون رجعة عندالحنفية.وتكون 
المرأة قد ولدت والزواج قائم » فيكون النزاع فى الولادة نزاعا فى حال قيام 
الزوجية فيأخذ حکه . 

ون ادعت الولادة قبل مضى سنتين من وقت الطلاق » ول نكن قد 
قرت بانقضاء عدتها » فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وام أتين عند 
أبى حنيفة لان النكاح قد انقطع بانقضاء العدة بالولادة » فيكون القضاء 
بالولادة وهی أجنبية ۱ ودعو ی السب من الاجنی لاتست إلا بشهادة كاملة. 

وقال الصاحبان : إن الولادة تثبت فى هذه الحالة بشهادة القابلة . وقد 
اختلف فى ترجیح أحد الرأيين . 

۳ الخالة الثالثة : أن تکون المرأة معتدة من‌طلاق بائن ببنونةصغرى 


= ۲ات 
أ وكبرى . فان کان الزوج قد سيق أن اعترف ال أو كان امل ظاهرآً 
فان الولادة تلبت بقول المرأة وحدها من غير حاجة إلى الشمادة عند 
ألى حنيفة . وعند الصاحيين لا تثبت إلا بشبادة امرأة من أهل العدالة 
كالقابلة وغيرها . 
ون ل يكن الزوج قد سيق أن اعترف بالمل ول يكن ال مل ظاهراً فى 
وقته فإن الو لادة لا نيت عند ألى حنيفة إلا بشهادة كاملة ‏ هی شبادة 
رجلين أو رجل وا م أتين من أهل العدالة » لان الشمادة وان كانت لإثبات 
الولادة » إلا أنه سيترتب عليها ثبوت اانسب من الزوج الطلق » وثبوت 
النسب تاج إلى ببنة كاملة : لان المرأة إذا ادعت الولادة تكون مقرة 
بانقضاء العدة . وبانقضائها تعتبر أجنبية من الزوج موقيف الوا 
الأجنبية يحتاج إلى بينة كاملة . 
وقال الصاحبان : إن الولادة تلبت بشبادة امرأة واعدة من أهل. ‏ 
العدالة كالقابلة وغيرها . لان المقصود من الشهادة هنا هو إثبات الولادة 
التى ينكرها الزوج » أما ثبوت النسب فغير مقصود من الشهادة , لا'ن المرأة 
ما دامت فى العدة فإن سبب ثبوت النسب قائم » فإذا أتت المرأة بولد ثبت 
_نسبه من الزوج من غير توقف على شبادة . وإذا كان المقصود من الشبادة 
إثبات الولادة » فيكتنى فيها بشهادة امرأة واحدة »کا فى حالقيام الرو جيل 
ومذهب الصاحبين هو الراجح » وعليه العمل . 
۽ - الحالة الرابعة : أن تكون المرأة معتدة من وفاة » فإذا كان امحل 
ظاهر ا قبل الولادة » أو كان الورثة قد سبق منم اعتراف بالمل » فان 
الولادة تلبت بقول المرأة وحدها عند أبىحنيفة : وعند الصاحبين لا تلبت 
إلا بشبادة ام أة من أهل العدالة كالقابلة وغيرها . 


وان ل يكن ال ظاهراً قبل الولادة ول يسبق اعترأف من الورثة به ؛ 


نت 


قلا بد من شهادة كاملة عند 1 حنيفة : و تکن شهادة ام من أهل 
العدالة عند الصاحبین : وذلك كالمعتدة من الطلاق البائن . 

تعبين الولود 1 

إذالم يكن هناك نراع فى الولادة . ونما انزاع فى تعيين الولود . بأن 
آن؟ ر الزوج أو الورثة بعد الوفاة » إن هذا هو المولود بعينه . فان فقباء 
الحنفية متفقون على أنه لا حتاج فى تعیینه إلى شهادة كاملة » بل یکن فى 
تعينه إلى 5 بادة امرأة واحدة من أهل العدالة . أو شبادة الطبيب الذى 
باشر الولادة » سواء كان النزاع فى حالة قيام الزواج أو فى حالة العدة من 
طلاق رجعى أو بائن أو وفاة » لما رواه الدارقطنى عن حذيفة أن النى 
عليه السلام ( أجاز شهادة القابلة ) ولا رواه این شهاب الزهرى ( مضت 
السنة يحواز شهادة النساء فما لا يطلع عليه الرجال من ولادة النساء 
وعیوبهن ) ولان الولادة إذا ثبنت فلا يشترط فى تميين شخص المولود إلى 
شهادة کاملة . 


أسباب ثبوت النسب ۱ 


يبت النسب من المرأة عجرد الولادة من غير توقف على شىء آخر ؛ 
أو وطء بشة أو من سفاح وإذا ثبت النسب منها كان لازماً ولا يمكن 
أما بالنسبية لجل فان النسب ينبت ف حقه بالفراش الصحيح وما الحق 
به . والمراد بالفراش الصحيح أن تكون المرأة حلالا للرجلبناء على عق ' 
يح أو ملك مين دا ١‏ ۱ 
فالرواج اصحیح يثبت به الفراش ویب العقد فيه سباً لثبوت 


ید ادص 
اللسب باتفاق الفقباء می تو افرت الشروط العتبرة فى هذه الحالة . 

وملك الهين يثبت به الفراش الصحيح أيضاً ؛ وهو سیب لثبوت السب 
بشرط أن ,دعبه السيد : فإذا نفاه أو سكت عنه لابثبت النسب ولايحب فى 
فيه لعان على ماسنبينه بعد : ون کان ,أثم فيه ؛ والمراد بما ألحق بالفراش 
الصحيح . الدخول الحقيق فى الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة . 

فالعقد الصحيح هو السبب ف ثبوت النسب لمن بو لد حال قيامالزوجية ؛ 
باتفاق الفقباء . لکنهم اختلفوا فى هل یک نجرد العقد فى إثبات النسب 
آم يحب أن ينضم إليه شىء آخر . 

٠‏ فعند الحنفية أنالعقد وحده يكئ فى إثيات النسب لن یی بعده فى المدة 
المشروعة » مستدان بقول الرسول عليه السلام (:الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ) وقد فسر الکرخی من فقباء الحنفية ر الفراش ) بالعقد . وإذا نفاه 
لاعن إذا تحققت فما شروط اللعان وعند.-الأثمة الثلاثة أن لعقد الصحيح 
هو السبب فى ثبوت النسب بشرط إمكان الدخول » بأن کونا فى بلد واحد 
أو فى بلدین يمكن الاتصال بينهما ويتصور تلاقهما مع إقامة كل منهما ف بلدة . 
فیثبت نسب من تأ به بعد العقد فى المدة المشروعة . 

أما إذا م يكن الدخول مكنا كتدوج الشرق بالفرية . ویثبت أنه | 
محصل بدنهما تلاق » أو تزوجها وطلقبا فى مجلس العقد أو عقبه وقیلانصرافه 
منه . فان النسب لا یثبت فى هذه الأحوال » لان المرأة لم تصر فراشاً لعدم 
إمكان الوطه . ۱ ۱ 

وهناك رأی ثالث لا یکتفی جرد المقد » ولا پامکان الدخول » بل 
يشترط أن ينضم إل العقد تحقق اادخول , لک تصير المرأة فراشاً » وشت 
نسب من تألى به ازوجا . 

وقد اختار ابن تيمية هذا الرأى ۰ وقال أن أحمد آشار إليه فى رواية 


خت 6 4 س 


حرب - فانه نص فى روایته عمن طلق قبل البناء . وأتت امأته بواد » 
فانکره, أنه ينتفى عنه بخير لعان » وأيد ابن الفم هذا الرأى فى زاد العاد 
فقال ۰ إن المنصوص عليه فى رواية حرب هو الذى تقتضيه قواعد الامام 
آحد وأصول مذهيه . ثم قال : إن هذا الرأى هو الصحيح انجزوم به . 
وإلافكيف تصير المرأة فراشاً ول يدخل بها . ول بدن بها جرد (مکان بعيد: 
وهل يعد أهلالعرف أو اللتةالمرأة فراشاً قبلالبناء مها » وكيف تأت الشربعة 
باق نسب من لم يبن بام أته ولا دخل بها » ولا اجتمع بها جرد إمكان 
ذلك . وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة » فلا تصير المرأة فراشاً 
إلا بدخول محقق . 

والواقع أن جر د العقد لايكفىلاعتبار المرأة فراشاً أو لإثبات النسب 
ناه على تصور الا جت) ععقلا , لأنالعادة تأبى ذلك8 ولايمكن بناءالأحكام 
عل جرد التصور لثبوت الكرامات للأولياء ‏ وکف يمكن تصو ر الاجتاع 
عقلا بين الزوجين إذا كان الطلاق قد حصل فى مجلس العقد أو عقبه . وأن 
اشتراط الدخولالحقيقى فيه استلرام لام ليس لازماً لاثبات النسب وفيه 
ضرر على الولد والمرأة ای بحب حمل حالها على الصلاح ما أمكن . 

وبذلك يكون القول بأبوت النسب بالعقد مع إمكان الدخول هو 
أعدل الأقوال وأوسطا . 

ماعليه العمل الآن : 


كان العمل جاريا على مذهب أب حنيفة فى هذه المسسألة . ولکن‌الرسوم 

بقانون رقم ۲۰ اس ۱۵۹۲۹ حم هذا لزاع فد نص فى المادة ره۱) على 

أنه ( لاتسمع عند الانکار دعوى النسب لولد زوجة : ثبت عدم التلاقی بنها 

وبين روجبا من حين العقد ولا لولد زوجة أنت به بعد سنة من غيبة الزوج 

عنها ) وعدمسماع الدعوى لايكون إلا عند الإنكار فقط , فإذا أقر اازوج 
1 ۱ 


هت 
بالولد ثبت نسبه منه » وكذلك فان القانون لم ينص على نفى النسب » بل 
اكتفى بمنع القضاة من »اع الدعوی . 


شروط ثبوت النسب ف الزواج الصحيح 


إن الزواج الصحيح الذى توافرت أركانه وشروطه ليس كافياً وحده 
فى إثبات نسب الولد من أبيه » بل لابد من شروط أخرى يحب تحققبا 
لإثبات هذا النسب وهی مايق ۰ 

١‏ أن يآلى الولد بعد مضی ستة أشبر من وقت العقد . فان جاءت 
به المرأة قبل مضى ستة أشهر على عقد الزواج لايثبت نسب الولد من الزوج 
باتفاق الفقباء » لآن هذه الدة هی أقل مدة صناج الجنين الها ليولد حياً . 
فإذا جاء الولد قبل مضى هذه الدة كان ذلك دليلا على أن امل كان موجؤداً 
قبل الزواج فلا يثبت نسبه م نالزوج : إلا إذا ادعاه ول يقل أنه من ال . 
ويحمل ذلك على أن المرأة قد حملت به قبل هذا العقد بناء على عقد آخر 
حصل ييبما › أو بناء علىعقد عرفى أو عقد فاسد أو وطء بشببة » تصحيحاً 
لكلام العاقل ما أمكن ومراعاة لمصلحة الولد »> وسترا للأعراض وحملا 
ال الناس على الصلاح . 

۲ - أن يكون الزوج من يتصور منه امل بأن یکون بالغأ أو م اهقاً 
عل الآقل » وهو من بلغ اثنتى عشرة سنة . فلو جاءت زوجة الصغير الذی 
م يصل إلى درجة البلوغ أو المراهقة بولد لايثبت نسبه منه ولو ادعاه؛ 
ولو جاءت به لا کش من سته أشهر من وقت العقد . لاآن ذلك دليل على 
1 أن الولد ليس منه . ١‏ 

۳ - إمكان التلاقی بين الزوجين من تازیخ العقد . ولاخلاف بين 
الفقباءفىهذا الشرط » ولنما الخلاف ق‌القصود مذا الامکان » آهوالامکان 


~~ ۱۷ هه 

المقل أو العادى.فعند الحثفية أن المراد به هوالإمكان العقل » فى كان التقاء 
الزوجين جائزاً عقلا » فإن النسب یثبت من اازوج إذا جامت به لستة آشهر 
من تاريخ العقد حتى ولو رشبت تلاقهما حساً : وقال الا مة الثلاثة أن المراد 
بإمكان التلاق بين الزوجين الإمكان العادى لا العقلى » لان الإمكان العقل 
نادر » والاحكام إما تبنی على الكثير الغالب دون النادر . فلو تزوج رجل 
امرأة ول يتلاقيا بعد العقد أو | يكن ف الإمكان تلاقيهما عادة ثم جاءت بو لد 
بعد مضى ستة أشهر من تاريخ العقد لا يثبت نسبه من أبيه عند الأثمة الثلاثة 
خلافا الحنفية . 

ولو توج رجل فالمشرق بامرأة فى الفرب ويينهما مسافة سنة فو لدت 
لستة أشور من العقد ثبت نسبه عند الحنفية » لآن التقاء ااز و ججن وان كان 
لا مكن - عادة إلا أنه يمكن عقلا لاحتهال أن يكون اازوج من أصماب 
الكر امات الذن تطوى لهم المسافات . 

وقال الام الثلاثة أن نسب هذا الواد لا ثبت من الزوج لان التقاء. 
اازوجن لايمكن هنا بحسب العادة » فلم بتحقق الشرط اثبوتالنسب بالزواج 
الصحيح عندم . 

والذی دعی الحنفية إلى تقر بر هذا الحم بناء على جرد إمكان التلاق 
العقلى مع مخالفته للظاهر - هو حترصهم على الولد وعدم ضیاعه حفظا _ 
لافس قد يكون ما نفعبا إن روعيت » وخطرها إن أهمات . 

ثبوت النسب حال قيام الزو جبة 

اتفق الفقباءعلى أن عقد الزواجالصحيح يثبتبه الفراش » وأن اافراش . 
يثبت به اللسب » وأصل ذلك ما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة قالك 
( اختصم سعد بن أف وقاص وعيد بن زمعة فى غلام : فقال سعد : هذا 


(؟ س حقوق الأولاد ) 


تست 


بارسول الله ابن آخی عتبه بن أفى وقاصءعبد إلى أنه ابنه » أنظر إلى شهه. 
وقال عيد ابن زمعة : هذا خی بارسول الله ولد على فراش من وليدته . 
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسل فرأى شبهاً بينا بعتبه » فقال : هو للك 
با عبد بن زمعة الوك الفر اش وللعاهر الحجرواحتجى منه با سودة ۱ فل تره 
سودة قط » فى كان عقد الزواج ححا »> وجاءت المرأة بالولد بعد ستة 
آشهر من حين العقد » مع تصور الل من اازوج . وإمكان التلاق بیهما › 
على الوجه المشروحفإن نسب الولد یثبت‌من أبيه منغير حاجة إلى اعتراف 
صر به » ولا ملك نميه عنه إلا فى الوقت الذی حدده الفقباء سواء كان 
حاضرآ أم انا . فإذا فاه عنهف الوقت المشروع.ورفع الأ إلى القاضى. 
أجرى اللعان ينه وبين زوجته » وقطع نسبه عنه وألحقه مه . 
۳ النسب واجراء اللعان : 


إذا نی الرجل نسب ابته وطلب إجراء اللمان ببنه وبين زوجته فانه 
پشترط لذلك ما بای : 

۱ - أن ينن الزوج الواد عند ولادته» أو رقت شراء ما يلوم لما 
أو الولد. أو نی مدة التبيئة ؛ إن كان الزوج حاضراًء وهذا عند أنى حنيفة 
ودوى عنه أنه حدد ذلك بثلاثة أيام » وقيل بسبعة أيام » وق ظاهر الروآية 
عنه عدم تقدير ذلك بزمن معين ؛ پل جعل تقدير هذه الدة مفوضاً إلى رأى 
القاضى . لان اميه أو عدم نفيه يحتاج إلى تفكير وروية قبل الإقدام عليه , 
إذدما ى نسبه وهو منه » أو يعترف به وهو ليس منه . وکلاغما حرام 
لا حل شرعا ؛ فلا بد من (عطائه مدة التفكير»وهذه المدة تتاف باحتلاف 
الناس والانخاص فلا يمكن مد يدها ,ذمن يطبق على كل الافراد , وی 
جميع الحالات » فيجب تفویض ذلك إلى القاضى » أو إلى غرف الئاس 


و عاداتهم 5 


س إو سى 


وقال أو بوسف ومد إن فى سب الولد عدر بأكثر مده النفاس 0 
وهی أربعون يوماء لآن النفاس أثر الولادة فيأخذ حكبا . فکا بكرن 
لزوج أن ين نسب الولد عند الولادة يكون له الحق فى نفيه ما دام 
أثرها اقا 

هذا إذا كان الزوج حاضراً . أما إذا كان غائياً و يعم بالولادة حى 
حضر فله أن نفیه وقت حضوره أو فى مقدار مدة التهيئة عند أفى حنيفة : 
أوق مقدانمرة أ كر النفاس عند ألى يوسف ومد کا می بيانه . 


ورأى أف حنيفة هو الراجح» لآ نالأصل المقرر أن نی الولد لايصح 
إلا وقت العل بالولادة . لكن عدل عن ذلك للحاجة إلى التفكير والتزوى . 
وهذا لا مناج إلى أربعين يوما ما فى ذلك من الإضرار بالولد وعدم 
استقرار نسبه طوال هذه المدة . 


۲ أن لا یکون الزوج قد أقر بالولد صراحة أو دلالة قبل ای 
ومثال الإقرار الصريح أن يقول : هذا اى . أو هذا الواد مى . وال 
الإقرار الضمنى » أن يقبل التهنثة بالولود أو يسكت عند اتبنئة به ولا برد 
على المبنئين بالننى » لان العاقل لا يسكت على التهنئة بنسب غير ولده له 
فسكوته اعتراف منه بالنسب دلالة , 

فلو أقر الزوج بالواد صراحة أو دلالة . أو سكت عن نی نسبه حى 
مضت التهنئة أو أ كثر مدة النفاسعلى حسب الخلا ف بين الامام وصاحبيه , 
ثم ننی نسبه بعد ذلك لا پنتفی نسب الولد منه؛ لان سكوته عن النفی طوال 
هذه المدة _متبر [قراراً منه بالولد. والإقرار بالنسب لا يصح الرجوعفيه. 


ومع ذلك فالمرأة الحق فطلب إجراء اللعان بيا وبين زوجبا . لان 
افی نسب الولد اتبام لا بالزی » فیکون طا وقع العار عن نفسها بطلبه 


ع 
وإجرانه . ولو تم اللمان ينهما فى هذه الحالة لا يترتب عليه قطع نسب 
الواد عن الزوج » لان نسبه قد ثبت بالإقرار الصريح أو الضمنى فلا يمكن 
آفيه بعد ذلك ولكن يوجب التفريق ينهما . 

لإا أن نون كل فق روتوم أهلا للعان عند ابتداء الیل بالواد ء 
ويعرف ذلك بولادة الولد قبلمضى ستة أشهر أو أ كش من وقت أهليتهما 
للعان » فإذا كان الزوج مسلباً والز وجة غير مسلة ثم ات رودتو 
فنفاه الزوج » فان كانت ولادته بعد مضى ستة أشهر أو أ كثر من وقت 
[سلامبا اجر القاضى اللعان يينهما وقطع نسب الولد من أيه وألقه یامه 
لان الزوجة كانت أهلا لمان‌عند ابتداء ال وان کانت‌ولادته قبل مضى 
ستة أشهر من وقت إسلام آزوجة لایتتفی نسب‌الولد من الزوج لان اللمان 
لا يمكن إجراؤه بين الزوجين لعدم أهليتها عند ابتداء ال يعدم إسلامبا 
وقته . والنسب مى ثبت لا يقطع إلا باللعان واللعان غير عکن . 

4 - أن يكون لواد حياً عند امک بقطع النسب » فاو ولدت المرأة 
و ادا وتفى الزوج نسبه ثم مات الواد قبل حصول اللعان أو مات بعده: 
ولكن قبل الحم بقطع نسب الواد من الزوج لا بنتفی منه , لان السب 
يتقرر بالموت فلا يمكن افيه » لكن الزوجة الحق فى طلب إجراء اللمان 
پیها وبين زو جبا ادفع عار الزفى عنها , 

ویر تب على ما تقدم عدم فی نسب الولد فما يأتى : 

. إذا آماه بعد مضى المدة المبينة سابقاً‎ - ١ 

۲ - إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو ضرا , 

٣‏ - إذا نزل الولد ميتاً» أو مات أثناء اللعان » أو بعده وقبل امک 
بقطع اللسب عن الزوج وإلحاق نسبه بأمه وقبل التفریق يينهما» لان النفى 


س ۲۱ بت 


جع 5 والیت لا يصح الحم عليه - وقال مالك واشافی رصح آن بنفی 
باللعان درء| لحد القذف ومنعاً لارثه من الولد إذا ترك مالا بسبب هة 


أو وصية أو غبرها ۰ 


> - إذا تفی نسب الواد ولاعن وحك القاضى بالتفريق ونفى نسب 
الولد : ثم ولدت واداً آخر قبل مضى ستة أشبر من وقت ولادة الأول > 
ونسب الولدان إلى الزوج لان الثاتى لا كن نفيه إلا باللعان » واللعان 
لا يتأ لان شرطه قيام الزوجية وهی غير موجودة » وأما الا“ول فشت 
نسبه أيضاً لانه متكون من الماء الذى منه الثانى: لان الرحم لا مخاق فيه 
جنينان مکو نان من ماءين مختلفين فى زمن حمل واحد .ولا عکن أن يكون 
الثانى قد وجد بعد ولادة الائول لاانه لم مض عليه أقل امل » فيكون 
متحداً مع الا ول فى المادة . وحيث ثبت الثانى ثبت الا ول مراعاة لصلحة 
الوادين وستراً لعرض المرأة وعشیرتها » مع جواز أن الوادين منه . 

وقال مالك أن نسب الولد الثالى ينتق بمجرد نن الأول » لان امل 
عنده يصح أفيه ۰ و حیث‌ثبت آن امل والو لد الذى نفاه من ماء واحدفنتق 
ال ولا شت نسبه إلا إذا ادعاه ول صرح بأنه من‌الز ی . فإذا ادعاه ثبت 
نسبه هو والاول » وعد حد القذف أن كانت المرأة من عد قاذفبا . بأن 
كانت مسلية حرة عفيفة عن الز ی . 

وقال الشافعی أنه بعد نن الأول وولادة الثاتى لاقل من ستة آشهر 
لاپنتی ثا إلا ذا ناه باللعان . ولا يشترط ف اللعانعنده قیام الروجية , 
فإنه یکی وجوده.ولو باعتبار ما كان . فإن لم يذفه بأن سكت أو ادعاه ثبت 
نسبه » وبالضرورة ,ثبت نسب الأول لاتادها مادة »> ومد حد القذف 
عند الاعتراف به صراحة » يشترط أن کون المرأة من عد قاذفبا . 


٥‏ - إذا نفاه بعد حكم القاضى بثبوت نسبه » لان < القاضی لايصح 


نقضه انه لايصدر إلا بعد التأبت » وخصوصاً فى الانساب » لان الشارع 
تشو ق دام وتا ما آمکن سترا للاعراض , وحتى لایکون الولد نم 
من غير أب . 


د - لذا نی الولد ثم مات ازوج أو الزوجة قبل اللعان أو بعده 
ولکن فل الک بالتفريق » لان اللعان ل يتم > ونق الولد لاهکن 
إلا بعد مامه . 

اختلاف الزو.جین فى تاريخ النکاح 

إذا ولدت الزوجة ولداً واختافت مع الزوج فى تاريخ النکا ح . فقالت 
از وجة تووجنك منذ ستة أشهر أو أكثر لک تصل بذاك إلى ثبوت نسب 
اولد . وقال الزوج بل تزوجتك منذ أقل من ستة آشبر لیصل بذلك إلى 
عدم بوت نسب الولد . فالقول توا وهو ابنه وينسب إليه . لان الظاهر 
يشبد ما بأنبا تلد من نکاح لا من سفاح ء ولاف عدة زوج آخر . 
ولا تعارض هذا الظاهر بظاهر آخر يشبد له و هو إضافة النکاح الحادث 
الفتلف فى وقت حصوله إلى أقرب الاوقات » حیث أن الحوادث تضاف 
إلى أقرب أوقاتها لن النسب عتال فىإثباته لإحياء الولد , وأنه إذا تعارض 
فى إثبات النسب ظاهران أحدهما مثبت والآخر ناف » قدم المثبت له . 

ولا تستحلف على ذلك عند أد. حنيفة . وقال الصاحبان أن القول 
قوطا ييمينها » وبقوطما یی . 


سيرع ولا تسمع الببنة منه ولا من ورثته على تاريخ النكاح ألذى يدعيه ؛ 
لأنها شبادة على النق » لانها فى الحقيقة لنق حصول الزواج فى التاريخ الذى 
تدعيه الارأة . وان كانت ف الظاهر لإثبات حصول الزواج ف التاريخ الذى 
بدعه هو . فلا تقبل البينة » ولان الندب >تال فى إثاته ما أمكن » وهو 


۲ اس 


مكن هنا باحتیالآنه ين أن تزو جهاسر كبر سیر ؛ ثم جهراً بأ کل مه 
الشبرة وهو كثير الوقوع . 

وإذا اتفقا على حصول العقد فى تاريخ معين ‏ ثم ادعتالزوجة حصول 

<كم نسب ولد من تزوجت بعد غياب زوجها : 

وإذا غاب الروج عن اص أنه ¢ ثم بلغها مو نه أو طلاقه » فاعتدت 
الأول عند ی حنيفة مطلقاً » أى سواء أنت به لاقل من ستة آشبر أولا . 
لان نکاح الاول يح فاعتباره أولى . وفى رواية أن الولد لاف وعليه 
النتوى » لان الولد لافراش الحقيق ون كان فاسدا . 
من عقد الثاتى لیتیقن العاوق من الأول » وإن جاءت به لآ كثرمن ستة آشبر 
کان للثاى . 

وعند مد الأول إن کان بين وطء الثانى والولادة أقل من سئئین ۰ 
وأن لا كش مما فالثانى لتيقن أنه لبس من الأول . 

أما النكاح فهو فاسد عند اجميع > وتردالرأة إلى الاول إجماعاً ؛ لان 
عفده لازال فاا ۰ 

e:‏ شوت سب الولد فى الزواج الفاسد 

عقد النكاح الفاسد هو الذى فقد شرطاً من شروط الصحة » کالشپادة 
عليه . وقد بسا حم شوت سب الولد إذا کان العقد ححا والشروط الى 
يجب توافرها كإمكان التلافی بين الزوجين بعد العقد على الحلاف السا بق 


فبه. وتصور المل من الزوج ومضى سئة آشبر من وقت الزواج , 


بد ی 


ومن القرر آن‌ااز واج الفاسد بآ خن حم الزواج الصحيح فى حق ثبوت 
النسب » لان النسب صتاط فى إثياته أحياء للولد . 

لكن النسب لاثبی فى الزواج الفاسد إلا بالدخول الحقيق بالمرأة . 
فلو تروج الرجل امرأة زواج فاسدا ولم يدخل بها ثم جاءت بولك لابثبت 
نسبه منه . ون دخل بها م جارت بو لد رشبت نسبه منه بشرط أن يكون 
از وج من بتصور منه امل بأن كان بالغا أو مراهقا وأن تأتى المرأة بالواد 
بعد مضی ستة آشبر أو أكثر ‏ فإذا جامت به لأقل من ستة آشبر لايثبت 
نسبه من الزوج لتحقق حصول انحل قبل الزواج . إلا إذا دعاه ول بصرح 
بأنه الن ازى فإنه ثبت نسبه منه » وحمل ذقك على أن المرأة ملت به منه 
بعقد سابق أو وطء بشبية . 

وقد اختلف أئمة الحنفية فى بده احتساب مدة الستة الاشبر . فعند أنى 
حنيفة وأبى بوسف أنبا سب من وقت العقد اعتبارا بالعقد اله بر 
وقیاسا عليه . وقال تمد أنها تسب من وقت الدخول لا العقد . 

وعل ذلك لو تزوج رجل امرأة زواجا فاسدا فى أول ینابر . ول يدخل 
بها إلا فى أول مارس من فس السنة ثم جاءت بو لد فى آول أغسطس من 
السنة » فإن نسبه ثبت من الزوج عند ألى حنيفة وأ بوسف لأنها ولدته 
لته أشي من تاريخ العقد» ون كانت أقل من سئة أشهر من تاريخ الدخول 
ولا يبت نسبه من الزوج عند مد لانها جاءت به لاقل عق تیه اشرو هن 
وقت الدخول . لان لعقد فى الزواج الصحيح [ما جعل سيا لثبوت اانسب 
لكونه مظنة اتصال الرجل بالمرأة اتصالا ينشأ عنه الواد عادة . ولانه عل 
لكل من الزوجين فى النکاح الصحیح أن بتمتع بالاخر » أما لشکاح 
الفاسد فلا كل لار جل‌به الهتع باارأة .ولاعل للمرأة أن تمكنه من نفسما؛ 
وهذا كان الدخول الحقيق شرطاً فى ثبوت النسب ف الزواج الفاسد دون 
الصحيح , وما دام الدخو ل لابد منه ثبوت النسب فى الزواج الفاسد كان . 


و عم 


هو المعتبر فى ثبوت النسب ‏ ولذا یتعین أن یکون احتساب المدة الى ,ثبت 
فا النسب من وقت الدخول لاهن وقت العقد . وبتبین‌من ذلك اافرة. بين 
انکاح الصحيح والنكاح الفاسد . ومع وجود هذا الفرق لايصح أن 
يقاس الزواج الفاسد على الزواج الصحیح كا قال أبوحنيفة وأبو بو سف-. 
وطذا کان قول مد هو الفتی به فى الذمب ۲ 

وإذا جاءتالمرأة بو اد بعدستة آشبر أو أكثرمن وقت العقد على رأی 
ألى حنيفة وأ يوسف أو من وقت الدخول على رأى محمد فى. الزواج 
افاسد ثبت نسبه من الزوج من غير توقف على اعتراف من الزوج بنسبه 
ولونفاه لاينتق نسبه عنه . لان النسب إذا ثبت لاينتق إلا باللعان . 

واللعان لا يكون عند الحنفية إلا إذا كان الزواج الصحيح قائما حقبقة 
أو حکا م فى عدة الطلاق ار جعی ٠‏ والزواج هنا غير بح لآنه فاسد . 
فلا مکی إجراء اللعان بين الرجل والمرأة . وإذا 0 اللعان امتتع 
انتفاء النسب . ْ 

کا ثبت نسب جميع الاولاد الذين بولدون من الرأة بعد مضى المدة 
المعتبرة شرعا مادام الرجل يعاشرها معاشرة الأذواج ول يفرق بينهما على 
الحو السا بق بان . 1 

فإذا فرق القاضى بينهما » أو تفارقا من أنفسبما فى العقد الفاسد بعد 
الدخول > ثم جاءت بولد لاقل من سنتین من وقت الفرقة أو من وقت 
التفريق ثبت نسبه من الزوج ٠‏ ون جاءت به بعد سنتين أو أ كش من حين 
الفرقة لارثبت نسبه من الزوج لتحقق حصول ال بعد الفرقة إلا إذا 
ادعاه ول صرح بأنه من ازى . وهذا بناء على أن تقدير أقصى مدة المل 
سنتان عند الحنفية . آما على تقديرها بنسبة شمسية م جرى عله العمل قانونا 
فان المرأة إذا جاءت بولد خلال سنة أو أقل من وقت الفرقة أو اتفریق 


س ۳ سا 
من سنه واعترف الزوج به يبت تسه ملك . وإن أنكر ورفعت المرأة 
الام [لىالقضاء تطالب 1 دعو اها بلیوت نسب الو لد من‌الزوج 0 فلا آسمع 
الحكمة هذه الدعوى . 


ات الس وله ال طو او یه 


الوطء بشهية : هو أن بتصل الرجل بالمرأة اتصالا جنسباً غير مبنى على 
عقد زواج حيح أو فاسد » أو ملك یمین : بل یکون مبنیا على ظن وشبية 
عنده تفيد الحل , 

فالشبية : هی اسم لم يشبه الثابت ولیس بثابت فى الواقع : وهی نوعان 

شهة فى الفعل . وشبة فى امحل . 

أما الشبة فى الفعل : وتسمى شبه اشتباه » فبى اشتباه لاس على الشخص 
وظنه ماليس بدليل دلبلا على الحل » وططا عدة صور » لكنها تختلف فىحكم 
ثبوت الب کا یاقب 

١‏ - أن يخالط الرجل جارية أيه أو جارية زوجته » وأتت بولد 
فلا يثبت نسبه منه ولو ادعاه لانبا شبة مجردة مبنية على ظن الرجل أن ملك 
أبيه أو ملك زوجته ملك له » وهو ظن ليس له دليل شرعی » لان ذلك 
زف محض . 

۲ - أن يخالط الرجل امرأة زفت [لبه وقيل له أا زوجته » وهی 
ليست زوجته . فإن النسب يثبت للواد الحاصل من هذا الوطء ولا صد 
الفاعل لا نه اعتمد على عقد الزواج السابق الذى يعتبر شبة حل استمتاعه 
بها ء كا اعتمد على الا خبار بأنها زوجته . وقيل أن هذه شبة دلیل : إذ قول 
الواحد مقبول في المعاملات . 


۳ - أن عالط الرجلالمطلقة ثلاثا فى العدة أو الطلقة على مال فى العدة 
أيضاً » سواء أكان ذلك بصيغة الخلع أم بصيغة الطلاق , فیثبت النسب انها 
شبة لست مجردة بل هی مبنية على شبة عقد : وهو عقد الزواج السابق 
على المبتوتة ثلاثا أو الطلقة على مال . 

فإذا أت إحداهما بولد لعام سنتينأو أ كش من وقت الطلاق فلا يثبت 
نسه من المطلق إلا إذا دعاه » فيفرض أن ال مل به حنيئذ كان عن وقاع 
بشبة : آما إذ أتت بالولد قبل تمام سنتين من وقت الطلاق فانه ثبت ذسبه 
من الرجل من غير توقف على ادعاء » ولا يكون ذلك من موضوع الشبة 
وإنما يكون من‌موضوع الفر اش‌الصحیح » فإن امل يعتبر ثابتا وقتأازوجية 
وقل الفراق للمحافظة على ثبوت نسب الواد . 

وأما المبة فى امحل » أى فى حل المرأة » ولسمی شبة حكية وشيبة 
ملك . لان اثابت فيها شبة حك الشريعة بالحل أو املك : 

وهی نی يقوم فبا دلي لشرعى يفيد بحسب ظاهرء ذلك ال أو املك 
لکنه يعارضه ما عنم ثبوت ذلك » فیکون قيام الدليل بشبة الحل : وذلك 

كخالطة الرجل جارية ابنه فان ذلك حرام » لكن فيه شبة الحل بسبب 
مایعطبه ظاهر الدلیل الشرعى وهو قول الرسول عليه السلام ( أتت ومالك 
لبيك ) فان هذا الظاهر شید أن جارية الان ملك لابه 5 ولكن هذا 
الظاهر غير ماد بالإجماع . فاذا جاءعت جارية الان بولد وادعاه الاب 
بت لسیه منه . 

ومن ذلك أيضاً مخالطة الرجل ععتدته من طلاق بائن بلفظ من ألفاظ 
الكناية » فان مخالطتها حرام » لکن ذاك فيه شبة حل بسبب اختلاف 
افقهاء فى الكنايات ‏ لان منرم من يقولإن الوافع بها طلاق رجعى » فبذا 
القول لابد أن یکون مستنداً إلى دليل » وهو وإن کان غير معتد ه فى نظر 


سس ۸ — 

الحنفية إلا أنه موجب شبة الحل . فيثبت اذلك نسب الولد من المطلق . 

وشبة المقد عند نی حنيفة يسقط فيا الحد عن الفاعل ويثبت النسب 
لن الوطء تعلقت به شبة العقد . ۱ 

وعند 52 وعمد والاامة التلاثة » أن النسب لا بت وعد أن 
كان عالما بالحرمة لانم یمتبرون الفعل زى . 

أما إذا ل يكن عا باطرمة » فإن امک فيه عندهما هو الك عند 
أنى حنيفة فيسقط الحد ويثيث اللسب . 

فإذا اتصل الرجل بامرأة إتصالا جنسياً بناء على شهة ثم أت بولد 
ثبت نسبه منه إذا جاءت به بعد مضى ستة آشهر أو أكثر منوقت الإتصال 
للتأ كد بأن هذا ا لجل حدث بعد هذا الاتصال » وإن جاءت به قبل مضی 
ستة أشهر لا يثبت النسب منه للتأكد بأن الجل حدث قبل هذا الاتصال , 
إلا إذا ادعاه فإنه يثبت النسب منه وحمل ذلك على أنه اتصل بها قبل ذلك 
بناء على شهة آخری 1 

أما إذا لم يكن الاتصال بناء على عقد صحیح أو فاسد أو شبة حو 
وصف الزفى فإن النسب لا بت به . 

والدعوی شرط لثبوت النسب ف الاتصال الجنسى المبنى على شبة عقد 
فإذا لم يدع الرجل النسب لا يثبت . 


ثبوت النسب فى ملك العن 
قسم الفقباء الفراش إلى أربعة أفسام : 
۱ - فراش ضعيف : وهو فراش الآمة قبل استبلادها : فإذا حصن 


اسید أمته ومنعبا منالاختتلاط بالرجال واتصل بها اتصالا جنس جاءت 
بو اد 3 فإن ولا الو لد لا پثبت سره من سيدهأ إلا إذا ادعاه ۰ فاذا نفاه 


۴4 س 
أو سكت لا شبت نسبه لاانه فراش ضعيف » ولا بحب فى نميه لعان ؛ 
ولكن يام بنفيه » لاانه لا يحل له شرعاً أن افيه . 

۳ - وفراش متوسط . وهو فراش الا مة يعد استسلادها : ومی الى 
ولدت لسيدها ولد هق قبل وادعاه ۰ فإذا چاءت زو لد آخر منه فادعاه 
سيدها أو سكت ثبت نسبه منه . أما إذا ثفاه فإنه ينتفى ولا لعان فيه ؛ لان 

م - وفراش قوى : وهو الفراش الثابت بالزوجية أأصحيحة شرعا 
أو ما فى حکها » کفر اش المطلقة رجعبا فى العدة . فان النسب بت فما 
ولا ينتق إلا الى فى أوقات محددة سبق یانما وإذا نفاه لا يلتق 
إلا باللعان بينهما . 

۽ - وفراش أقوى : وهو فراش المعثدة من طلاق بان فإن نسبه 
يثبت ولا ,ينتق بالنق إذا جاءت به فى العدة العتبرة شرعا . ولا لعان فيه ؛ 
لأن من شروط اللعان قيام الزوجية حقرقة أو حکا . 


و 


المطلقة قبل الدخول لا ثبت نسب ولدها عند الحنفية إلا يتحقق 
شرطین : ۱ 
الأول - أن تجىء بالولد لستة أشهر فأكثر من وقت العقد . 

ای - أن تمی» بالولد لاقل من ستة أشبر من وقت الطلاق . 

فاذا اختاف شرط من‌هذین الشرطين لا ثبت فسب ولدها من‌زوجها . 

وعل هذا فإنها إذا تروجت فى أول ينابر وطلقت فى أول أغسطس 
وولدت فى أول ديسمبر يثبت نسب الولد . لانبا جادت به لا کشر من 


سثة أشبر من وقت العقد و لاقل من ستة أشبر من وقت الطلاق ٠‏ 
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أما إذا تزوجها فى أول يناير وطلقها فى رل مارس وجاءت بالولد فى 
أول يونيو لاإشبت نسب الولد ؛ لأنها جاءت به لاقل من ستة آشبر من 
حين العقد » وإن جاءت به لاقل من ستة أشبر من سین الطلاق » فالشرط 
الأول ل يتحقق » وانتناء الشرط يترتب عليه انتفاء الشروط وهو ثبوت 
النسب . لان أقل مدة ال سنة آشبر . فائباتها به لاقل من ستة أشهر من 
حين العقد دليل على حصول لجل قبل العقد . 

وإذا تزوجها فى أول ينابر » وطلقها فى أول أغسطس وولدت فى 
أول مارس من السنة الثالية لاشبت نسب الولد . لان الشرط الأول وهو 
بحىء الود استة آشبر فأ کثر من العقد قد تحقق » إلا أن الشرط الثاى 
وهو جیء الواد لاقل من ستة آشبر من وقت الطلاق لم يتحقق , انها 
جاءت به لا كثر من سنة آشبر من وقت الطلاق . وانتفاء الشرط بترنب 
عليه اتتفاء الشروط . 

واشتراط الحنفية هذبن الشرطین للتيقن من أن الولد من ازوج : 
لان كل اسرأة لاعدة علیبا عندم لایثبت نسب ولدها من مطلقها إلا إذا 
عم يقينا أنه منه » ولایتحقق هذا این إلا [ذا وادته لا کثر من ستة آشبر 


من وقت العقد وأقل من ستة آشبر من وقت الطلاق . 
ثبوت نسب ولد المعتدة من طلاق رجعی 


المرأة المعتدة من طلاق رجعى ما أن تکون كبيرة أو صذيرة » وفى كل 
متبما إا أن تقر بانقضاء عدتبا أم لا » وسنبين حک ثبوت نسب الولد 
فی كل حالة . 

فالكبيرة إذا لم تقر بانقاء عدتها . إن جاءت بولد لاقل من سنتين من 
تاريخ الطلاق ثبت لسبيه من الزوج و بای منه بالولادة لا نقضاء عدتها ۳ 5 


س | سه 


وحمل ذلك على وجود الخل فیالرحم قبل الطلاق حيث ۸ عض عليه أكثر 
مدة امل الى هی سنتان » واحتال ودوث ال بعك الطلاق لذكرن دللا 
عل الرجعة لآن الرجعة لا تثبت بالشك . 


ون جاءت به لا کش من سنتین من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من‌الزوج» 
وحمل ذلك على أنه وطتها فى المدة » لآن الطلاق الرجعی لا يزيل اللك 
ولا رفع حل وطتبا » فبى زوجة له حکا > واافراش قام ما دامت العدة 
باقية > وهی باقية مادامت لم تقر بانقضائما لن ذلك لا يعم إلا من جنها 
فجوز أن تکون متدة الطبر ووطتبا فى العدة . وتکون الولادة 
دلیل الرجعة . 

ون جامت به لقام سنتین يثبت نسبه ٠‏ غير أنه قد اختلف فى الرجعة » 
فقيل أن العلوق به يكون رجعة . ويكون حك الستين فى الرجعة . 

وقيل إن العلوق به لا يكون رجعة » وتنقضى عدتما بالولادة » فيكون 
ج السنتين على هذا الرأى هو حم الاقل منها . 

وإذا أقرت بانقضاء عدتها فى مدة تحتمل ذلك » بأن تكون المدة بين 
الاقرار والطلاق ستين يوماً على قول أبى حنيفة » وتسعة وثلاثين يوماً على 
قول الصاحبين . فان جاءت بولد لاقل من ستة أشبر من وقت الإقرار 
ثبت نسبه لاتأ كد من قيام ال وقت الإقرار . وحمل هذا الاقرار على 
کہا أو خخطئها فيه . 

وان جاءت به لستة أشبر أو أ كثر من تاريخ الإقرار لا پثبت نسبه 
من المطلق » لان بجیء الولد لستة آشبر فأ كثر بعد الإقرار عل منه أنه من 
علوق حادث بعده فلا شبت نسبه منه . 


وعند المالكية والشافعية أن المعتدة إذا أقرت بانقضاء عدتها بالقروی 


م جاءت بولد لستة آشهر فأكثر من بعد انقضاء عدتها . فإن نسبه يلحق 


بالزوج مالم تتزوج أو يلغ أربع سنيين . 
شوت نسب ولد المعتدة من طلاق بان 


المرأة الکیر ة المعتدة من طلاق بان » إذا لم تقر بانقضاء عدتها وجاءت 
بولد لاقل من سنتين من تاريخ الطلاق » رشبت نسه من المطلق » لآنه حتمل 
أن یکون المل موجوداً وقت الطلاق » والنسب حتاط فى إثباته [حياء للواد 
وستراً للمرأة » وملا لاما على الصلاح . 


ون جاءت به لا كثر من سنتين من وقت الطلاق البائن لا شت نسبه 
لتا كد من أن الل حدت بعد الطلاق ‏ فلا يكون منه . لان وطأها فى العدة 
حرم عليه . ويازم من ثبوت بقاؤه فى بطن أمه أ كث من سنتين » وهو 
غير جائز . لكن إذا ادعاه وم يصرح بأنه من الزف ثبت فسبه . 

وان جاءت به لقام سنتين من الطلاق البائن ٠‏ فقد اختلف ف ثوت 
اسه ۰ فقال بعصمم إعدم لبو له 0 لال لزم من شوه سيق العلوق عل الطلاق. 
وبقاء الولد فى بطن أمه أكثر من سنتين وهو غير جائز . 

وقال آخرون بثبوت نسبه من المطلق . لان الولدلم مض عليه أكثر 
من سئتين من وقت الطلاق فیجوز أن يكون مخالطا ها وقت حصول‌الطلاق . 
فع وجود هذا الاحتال لا يجوز قطع نسب الولد وخدش شرف الام : 
وافظ الحديث بأن الولد لا عکت فى بطن آمه أ كش من سنتين بويد هذا 

وإذا أفرت بانقضاء عدتها فى مدة تمل ذلك على ماس . ثم جامت 
پو آد لاقل هن ته اش من وقث الاقرار ولا أفل من سنتین من وقت 


“لام لس 

الطلاق البائن ثبت نسبه للتبقين من قيام الجل وقت الإقرار » فیظیر كذ 
أو خطۇ ها فيه م 

وإن جامت به لستة آشبر أو أكثر من وقت الإقرار لا يثبت نسبه ‏ 
سواء أكان لأقل من سنتين من إبانتها أو لقامبا أو لأكثر منها . 

أثر مدة الو “دة فى شوت السب 

لو تعسرت الولادة واستغرفت زمناً جعل بعضها قبل مضی السنتين من 
يوم الفرقة وبعضها بعد مضى السنتين ۰ فان العبرة فى ثبوت النسب وعدم ثبوته 
هو خروج أ كثر البدن و عدم خروجه قبل مضى السنتين على الإبالة » 
فإذا كان الخارج قبل السنتين هو الا كثر ثبت النسب » لان هذا هو المعتبر 
فى انقضاء العدة » وفى حق الإرث إذا مات قبل أن يخرج كله . 


ثبوت اسب التوآم : 

ولو جاءت المثبوتة بولدين آحدهما لاقل من سنتين والآخر لاكثر 
من السنئين . 

فعند ی حنيفة وألى يوسف : إن نسب الولدين يبت اعتياراً مسألة 
الجارية إذا ولدت ولدين توأمين بعد يبعبا » أحدهها لاقل من ستة آشبر 
والاخر لا کثر » ثم ادعی البائع الولد الأول » فإن نسبهما ينبت منه, لان 
الولدين خلقا من ماء واحد » وینفض البيع » ومثل ذلك أن یدعیهم البائع . 

وقال مد لا بثبت نسبيهما » لان الثای من علوق حادث بعد الإبانة 
فن ضرورته أن يكون الأول كذلك . لانهما من ماء واحد . 

أما مسألة الجارية فإنه يحتمل أن یکون الثانى علقت به فى ملك البائع 
قبلالبيع لعدم استحالة ذلك » مخلاف ال ولد الثانى فى الثبوته » حتى لو ولدت 


( ۳ ع سقوق الأولاد) 


مس ۳۶ س 
أحدها لاقل من سنتين والآخر لا کثر یننی أن یکون الحم كذلك . 
وعکن أيضاً أن بفرق ببما بأن البائع فى الجارية التزمه قصداً بالدعوی . 
والزوج دع ,ی لو أدعى الزوج الأول كان مثله الا ی . 


وت نسب ولد الصغيرة المطلقة 


الصغيرة إما أن تطلق قب لالدخول أو بعدهء وإما أن تقر با نقضاء عدتما 
أم لا . وإما أن تدعى حبلا أم لا . 

فإذا طلقت قبل الدخول وجاءت بولد لاقل من ستة أشبر من حين 
الطلاق ولا کش منبا من حين العقد ثبت نسبه » للقطع بوجوده قبل الطلاق 
لآنه لم عض عليه بعد الطلاق فى بطن أمه أقل مدة امل . 
2 وإن جاءت به لا كثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لاثبت نسبه ؛ 

له مضى عليه بعد اطلاق أقل مدة امل , فلا یکن ال جزم بو جوده فى بطن 

أمه قبل الطلاق ‏ ولضی مدة يمكن فيها تکوین الجنين . 

وإذا كان الطلاق بعد الدخول وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد 
لاقل من ستة آشهر من حين الإقرار » ولأقل من نسعة آشهر من حين 
الطلاق ثبت نسبه وبطل إقرارها بظبور كذيبها أو خطتها . 

وان جاءت به لستة آشهر فأكثر من حين الإقرار لایثبت نسبه لعدم 
ابجزم بکنیا . 

وإن م تقر بإنقضاء عدتها ولم تدع حبلا فعند ألىحنيفة ومد إنجاءت 
به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق ثبت نسبه لظبور نها كبيرة . 

وان جاءت به لام تسعةأشهر أو أكثر لايثبت نسبه . لانقضاء عدتهاء 
لأن عدة المغيرة ها جهة واحدة فى الشرع وهی ثلاثة أشهر بقوله تعالى 
( واللاف بسن عن الحيض من نسائ إن ار تبم فدتین ثلاثة آشهر واللای 


مت و س 

ل حضن ) فیمضیبا بحم الشرع بإنقضاتما » والصغر قائم مقام إقرارها بل 
هو أقوى » لن اخبارها عتمل الكذب علاف الإنقضاء فإنه قد تحقق 
شرعا بمضى المدة احددة . 

وقال أبو بوسف إذا كان الطلاق بائنا ثبت نسب الولد إذا جاءت به 
لاقل من سنتين أو لقامها » ون كان الطلاق رجميا ثبت نسب الولد إلى 
سبعة وعشرين شرآ » لانه عتمل أن يطأها زوجها فى آحر اثلاثة الأشهر 
انی هی عدتها لمات منه وبق الولد فى بطنبا سنتین » ولآنها فى سن حنمل 
بلوغها » وأنها لم تقر بإنقضاء عدتها فقد آشپت الكبيرة فى احتال حدوث 
الل ساعة فساعة فثبت نسب الولد منها إلى سنتين . 

ون ادعت حبلا وقت الطلاق وكان طلاقها بائنا ثبت نسب الولد لاقل 
من سلدّين » إن كان الطلاق رجعياً زجاءت بولد لاقل من سبعة وعشرين 
شهر أ ثبت نسبه ٠‏ ول تعامل هنا معاملة الکيرة المطلقة رجعيا لان عدتبا 
متعينة بالأشهر فيحمل على أن الرجل قد واقعها فى آخر عدتبا ومضى بعد 
ذلك سنتان » خلای الكبيرة المطلقة رجعياً فإنه جوز امتداد طبرها أو أن 
بطاها ق‌العدة ولو بعد سنتن . 

ثبوت نسب ولد الصغير المتوفى عنمأ زوجها 

إذا توق زوج الصغيرة ول تقر بانقضاء عدتبا وم تدع حبلا وقت الوفاة 
ثم جاءت بولد بعد الوفاة لاقل من عشرة أشبر وعشرة أيام ثبت نسب 
ولدها منه القطع بوجود ال فى بطنها فى العدة » حيث لم نمض عليه بعد 
انقضاء عدتها أقل مدة الخل . ويظبر آنبا كبيرة وتكون عدتها بوضع الل . 

وان ولدته لام عشرة آشبر وعشرة أيام أو لا کثر لارثبت نسبه › 
ل نه قد مضى بعد العدة ستة آشهر وهیكافة لتكو بن ابن وحدوثه بعدها , 


س ۳۹ لم 

وقال أبو يوسف ,ثبت نسبه إلى سلتين » انبا فى حالة تمل بلوغها 
فشکون كالكبيرة . 

وإذا أقرت بانقضاء عدتبا . ثم جاءت بواد لستة أشبر فا كثر من حين 
الاقرار لابثبت نسبه اتفاقا » وان جاءت به لاقل من ستة أشبر من حدين 
الإقرار ولاقل من عشرة أشبر وعشرة أيام من حين الوفاة یثبت نسبه 
لظبور کذما . 

وإن ادعت حبلا فکها كحم الكبيرة » فاذا جاءت به لاقل من‌سنتتن 
أو لقامها على الراجح رشبت نسبه لادعاتما ابلو غ بدعرى الحبل » وظاهر 
الحال يشبد ها . لانبا مراهقة فتصدق فى دعواها . وإن جاءت به لا کش 


إذا لم تقر الايسة بانقضاء عدتها وجاءت بولد بعد الطلاق الرجعى 
أو لاش فانبا تکون كذوات الاقراء . ويدل ذلك على أنها لم تكن آيسة . 
بل من ذوات الاقراء . 

فیثبت نسب ولدها إن جاءت به لاقل منسنتين من تاريخ الطلاق البائن 
ولا ثبت نسب وادها إن ولدته لا كثر من ذلك . 

أمافى الطلاق الرجعى » فان نسب ولدها يثبت ان جاءت به لاقل من 
سلتين أو لقام سنتين أو لأكثر من ذلك :. 

فاذا أقرت بانقضاء عدتها مطلقا غير مفسرة ذلك بالأشبر . وكان ذلك 
فى مدة بتصور فيا ثلاثة اقرای عم جات يوان لاقل عن سته آشبر من 
وقت الاقرار ولاقل من سنتین من وقت‌الطلاق البائ نأو الوفاة بشت نسبه . 


وان جاءت به لستة آشرر فا کشر من حین‌الافرار لاثبت نسب ولدها 


سواء كانت معدّدة من طلاق بان أو رجعی أو وفاة ۰ لاا أقرت بانقضاء 
عدتها مطلقا فيحمل هذا الاقرار على انقضاء المدة بالإقراء » ون العلوق 
كان من الغير بعد انقضاء العدة . 


وان أقرت بانقضاء عدتا بالأشبر » فان بعض الفقباء سوى فى الحم 
ربن هذه الحالة وبين حالة عدم الإقرار بانقضاء العدة . فقال أن نسب الولد 
ثبت من المطلق إلى سنتين ف الطلاق البائن . وإلى مالا نهاية فى الطلاق 
ارجى › انا لما ولدت بطل إعتدادها باد شر لأا غير آيسة . فصارت 
كأنها لم تقر بإنقضاء العدة فتأخذ حك غير المقرة » وقال آخرون أن هذه 
الحالة تأخذ حم حالة الإقرار بإنقضاء العدة مطلقا . فان جاءت بولد لاقل 
من ستة أشبر من حن الإقرار ۰ ولااقل من سنتين من الوفاة أو البينوئة 
ثبت نسبه » وإن جاءت به لا" کثر من ستة آشبر لایثبت نسبه . 

شوت نسب ولد التوفی عنمأ زوجها 

المرأة الكبيرة المتوفى عنبا زوجبا . إذا لم تفر بانقضاه عدتها وجاءت 
بو لد لا قل من سنن من الوفاة . ثبت نسبه منه » ون‌جامت بو لد لا کر 
من سلتتن من وقت الوفاة لاشت نسبه إلا بدعوة من الورثة . فان کانوا 
من أهل الشبادة وحقق م نصابها بأن كانوا رجلين أو رجلا وامأنين 
ثبت نسبه من الميت فى حق كافة الناس . ون لم يكونوا من أهل الششبادة 
ثبت نسبه فى حق المقربن لاغير . ويزامهم فى الميراث . 


وإذا أقرت بانقضاء عدتها ‏ أربعة أشبر وعشرة أيام ‏ ثم ولدشلا فل 
من ستة أشبر من وقت الإقرار ولآقل من سندن من وقت الوفاة ثبت نسبه 
من المتوفى : لآنها جاءث به فى أقل مدة للحمل » فمل أنها كانت حاملا 
وقت الوفاة , 


ون جاءت به لستة آشپر فا کثر من وقت الافرار لاقل من سنتین 
من وقت الوفاة لا دلبت نسبه وحمل إقرارها على الصحة مادام أن الولد فى 
هذه الحالة من علوق بعد الوفاة وکا أن جات به لاقل من ستة أشبر 
من وقت الاقرار ولا كثر من سنتین من وقت الوت لااثبت نسبه أيضاً . 

وعند زفران العتدة من وفاة إن جاءت بولد لعشرة آشبر وعشرة أيام 
فا کثرمن‌حين وفاة زوجها أو جاءت به بعد انقضاء عدتبا وهی أربعة آشهر 
وعشرة أيام اسنة آشهر فا كش فان نسبه لایثبت منالمتوفى . آما إذا جاعت 
به لاقل من ذلك فان نسبه رشبت منه » لان لانقضاء عدتها جهة واحدة هی 
مضى أربعة أشبر وعشرة أيام لقوله تعای ( والذين یتوفون منک ویذرون 
آزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشرة ) فإذا لم تقر قبل انقضائها 
بالحبل فقد حك الشارع بانقضاء عدتما قصار ذلك كاقرارها وعلى ذلك إذا 
جاءت بالولد بعد انقضاء العدة لیام ستة أشبر فاکش لايشبت نسبه من 
المتوفى وان جاءت به لاقل من ستة أشبر من وقت انقضاء العدة فان نسبه 


a 


ديت منه . 


اللعان وشروطه و آثاره 


إذا قذف الرجل زوجته بالوی أو نف نسب ولدها ول يستطع إثنات 
ذلك بشهادة الشبود الأربعة 0 فإنه جب اللعان پلنما . 


بقوله تعالى ( والذين رمون أزواجم ول يكن طم شبداء إلا أنفسهم 
فشبادة أحدم أربع شهادات باه إنه لن الصادقين والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من ۳ ودرا عنها العذاب أن تشہد أربع شهادات باه 
إته من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . 


والعان هو أربع شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعين من قبل 


وحد الزنى فى حق المرأة . 
ويشترط ف اللعان عند الحنفية مایشترط فى آداء اشبادة من الحرية 
ف‌الروج زيادة على ذلك عدم إقامة الببنة عل صعة قوله . وبالنسبة ها إنكارها 
لوجود ال منبا وعفتها » وأنها لم توطأ بشببة ولابنكاح فاسد كا پشترط 
أن يكون القذف نصا فى الزنى وأن يكون حاصلا فى دار الاسلام ون 
کون الزوجية قامة » وأن يكون العقد محیحاً . 
تطالبه الزوجة بموجب القذف » فان ألى حبس حى يلاعن أو یکنب 
آفسه فيحد . 
وعند الشافعی ومالك : أن اللعان بمين لاشپادة › لآن الشخص لایشهد 
لذفسه : و لسمته شهادة مجاز عن اف لقيام الهين مقام الشبادة 1 
وعل ذلك لایشترط فيه تلك الشروط » ونما بشترط فيه عفة الرأة 
وحصول الزوجية ولولم تکن موجودة وفت اللعان . فیصبح اللعان من 
الاعی والا رس والاصم وافاسق واحدود فى قذف والمسل الذى عته 
كتابية ومن الرقیق مع الرفيقة والحرة ومن الزوج مع مبانته . 
الاثار : 


ويترتب على حصول اللعان الحم بننی نسب الولد من أبيه والحاقه بأمه 
ویکون أجنيياً عنه فما بای : 

و - الافقة : فلا تحب بينهما نفقة الاباء على الأ بناء وبالعكس . 

۲ -- الارث : فلا توارث بينما . ۱ 
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ولا یکون أجنياً عنه فما یف : 

و - الشهادة : فلا تقبل شهادة کل منهما على الاخر . 

۽ - الركاة : فلا جوز لا حدهما أن يعطى الآخر شيئاً من زكاة أمواله 
لاحتال أنه ابنه أو أبوه . 

م - القصاص : فلو قتله الرجل عمداً لابقتل فيه » كا لو قتل الاب 
ابنه , لان الاب لایقتل بابنه عداً عند الحنفية لانه سيب فى جاده 
فلا يكون سا فى إعدامه . 

 :‏ المحرمية : فلا يحوز للملاعن أن يزوج بنته لمن نفاه أو لابنه» 
لاحتيال أن يكون ابنه . 

ه - الالتحاق بالغير : فلو ادعاه غير الملاعن لاپصح لاحیال أن. 
يكذب النافى نفسه . وقال بعض الحققين إذا ادعاه آخر بعد موت الملاعن 
يصح » لآن الولد غير معلوم النسب ولا آمل فى اعتراف الملاعن به لوته . 
وح بعضهم دعوى غير الملاعن مطلقاً لاه غير معلوم اللسب . 

وإذا مات ولد اللعان عن ولد ۰ فإما أن كون ولد اللعان مذكراً 
آو موا » فان کان مذکراً وادی‌اللاعن ولده بأنقال هذا ان ابی‌آو هذه 
بنت أبنى ثبت نسبه من اللاعن فيرث ارت ابن الابن أو بنت الابن وتلزمه 
نفقته وتجرى بينبما سائر الحقوق وبعد مكذباً نفسه وعد حد القذف ‏ 
وإن كان ولد اللعان مؤتا فلا ثبت نسب ولدها منه لاستغنانه بنسب أبيه 
لآن ولد البنت ينسب إلى الاب . 

وقال الصاحيان ثبت نسبه منه فيكون ولد بنته لاعترافه بذلك وتجری 
ببنهما الحقوق من نفقة وارث وغیرهما ء وعد حد القذف . 

فان ل يغرقٍ القاضى بينبما فالروجية قامة ويترتب على ذلك أنه إذا مات 
أحدها قبل التفريق ورثه الاخر » و لكن لايحوز ما الوقاع والاستمتاع 


لقول الرسول عليه السلام ر التلاعنان لا>تمعان أبدا ) وإن فرق بينم 
القاضى بانت منه . ولكن لاوز له أن يعقد علبها مرة ثانية مادام كل 
مهما أهلا للعان » فان خر جا عن الأأهلية . أو خرج أحدهما جاز ما عقد 
الدكاح سواء فى العدة أو بعدها . ولا يرد الحديث المتقدم لآن الحم منوط 
بصفة وقد زالت الصفة فيزول الحم . 


دعوی الب بعد القانون 


سبق أن ذكرنا أن العمل فى الحا كم كان يسير على مذهب ألى حنيفة 
طا للبادة )۲۸۰( من القانون رقم ۷۸ أسئة ۱۹۳۱ ولكن ری أن العمل 
بهذا الذهب قد يؤدى إلى ثبوت نسب آولاد لغير آبام , فصدر القانون 
رقم ۰ لسنة ۱۹۲۵ وأصبحالقضاة بالمادة )1١(‏ منه #نوعین من سما عدعوى 
نسب الولد فى حالة الانکار فقط إذا ثبت عدم التلاق بين الزوجين من 
وقت العقد إلى حين الولادة » أو إذا جاءت الزوجة به بعد سنة من غيبة 
الزوج عنها ) فإذا أنت الزوجة بولد ولم يلتق الزوج بها من وقت العقد إلى 
الولادة واعترف الزوج به ثبت نسبه منه . وان أنكر نسب الولد ورفعت 
المرأة الآمى إلى القضاء كان لامک أن تسمع هذه الدعوى وتسير فى إجراءاتها ء 
فإذا أقام الزوج الدليل على أنه تزوجبا بالتوكيل أو بالراسلة وأنه لم يلتق بها 
منذ تزوجبا إلى أن ولدت لايسع القاضى إلا أن رفض دعوى اللسب ؛ ولا 
یکون للزوجة الق فى طلب إجراء اللعان ينها وبين زوجما ولا فى إقامة 
البينة على إثبات النسب ولا فى طلب توجيه الهين إلى الزوج لعجزها 
عن الإثبات . 


وكذلك دعوى الز وجة الى غاب الزوج عنها . فا إذا ولدت بعل سيئة 
من غيبة الزوج عنبا : فان اعترف زوجبا بنسب الولد ثبت نسبه منه وأ تهى 


الم عند ذلك . آما إذا أنكر نسبه ورفعت المرأة الآمر إلى القضاء ‏ فان 
أثبت الزوج أنهكان غاباً عنها أ كش من سنة ول يلتق بها رفضت المحمكة 
دعواهأ آم إذا عجر الزوج عن إثيات غيبته عنها سمعت المعكة الدعوى 
وسارت فى إجراءاتها . 

ويلاحظ أن القانون متفق مع مذهب الآئمة اثلاثة الذين يشترطون 
لثبوت النسب بالعقد ااصحیح إمكان التلاق بين الزوجين إمكانا عاديا ولا 
يكتفون بالإمكان المقلى کذهب الحنفية . 

فإذا ثبت عدم الثلاق ين لزوجين | و کان التلاق بينهما غير عکن عادة 
لا ينبت النسب من الزوج . 


والقانون قد اقتصر على منع السماع من الدعوى ول پتعرض شوت 
السب أو نفيه : وكان مكن للمشرع أن يفصل فى هذا الا رصح بعدم 
ثبوت النسب لقيام الدليل الظاهرى عل نفیه‌مستند؟ فى ذلك‌عل مذهب الا 
الثلاثة بالنسبة لروجة الى لم يلتق بها الزوج. أما بالنسبة لمن غاب عنها زوجها 
فكان بمكنه ذلك بناء على رأى مد بن عبد الك لفقیه الال . 

ولكنهلم يفعل ذلك ليكون للزوج منفذ إلى ادعاء الولد لو أراد ادعاءه 
ثانبة وبعدأ عن اتهام الروجة بالز ی . 


طرق إثبات النسب 


للنسب طرق بت بإحداها عند اليمية وهی : 

. اازواج الصحيح وما مق به » وهو الزواج الفاسذ‎ - ١ 
. الإقرار أو الذعوة‎ - + 

۳ س البينة . 

الكل سن ا رش 
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الطريق الأول : 

بينا أن الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبوت نسب الوذ إذا نحقفت 
الشروط المعتبرة فى ذلك » فتى ثبت الزواج الصحيح أو الفاسذ بأية وسيلة 
مقررة للإثبات فى الفقه الاسلامی > كالشهادة أو الإقرار أو اشکول عن 
عن الهين عند من يخبره فى مثل هذه الحالة» يثبت نسبالأولاد › سواء كان 
عقد الزواج موثقاً فى وثيقة زواج رسمى أو كان عرفيا أو كان غير مقید . 

لان الزواج إذا تم بإيحاب وقبول شرعبین من آهلیما ٠‏ مستوفباً كل 
أركانة وشروطه ترتبت عليه جميع آ ثاره الشرعية والقانونية ما دام لم حصل 
هناك إنكار . 


غير أن الزواج العرفى الذى لا يبت فى وثيقة زواج رسية » قد منع 
لقانون رقم ۸ - لسنة ۱۹۳۱ فى حالة الإنكار ماع دعوى الزوحية أو 
الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة باشپاد رسی فى الحوادث الواقعة من أول 
أغسطس سنة ۱۹۳۱ . کا منع سماع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة 
تقل عن ست عشرة سنة أو سن الزوج بقل عن تمان عشرة سنة قرية حين 
رفع الدعوى . فإذا أنكر الزوج نسب الولذ كان لاروجة أن ترفع الآمر 
للقضاء وتطلب الحم بثبوت نسب الوذ من زوجبا وللبحكمة أن تقبل منها 
إثبات الزوحية بكافة وسائل الإثبات المقررة شرعا وم أثبنتها قضت امحكدة 
ثبوت نسب الولد . ولكنها لا عك بلبوت اازوجية » ولا بأى حق آخر 
قر انس 

فقد جاء فى المذكرة النفسيرية هذا الا نون (وظاهر أن هذا المنع لاتأثير 
له شرعا فى دعاوی اللسب » بل ھی باقبة على حکبا القرر » كا كانت بافية 
عليه رغاً من التعدیل الخاص بدعوی الزوجية ف المادة (۱۰۱) من 
اللاضحة التذفيذية . 


ند وات 


ودرج على ذلك قضاء اف وفررت آن سب الولد شت من زوجة 
مدعاة بعد آول آغسطس سنة ۱۹۳۱ ولو لم بوجد ۳ وثبقه زواج ۰ وأن 
المنع من ماع دعو ی ااز وجة بعد ول آغسطس سنة ۱۹۳۱ إذالم توجد 
وثيقة رسية : فأصر على دعوى الزوجية لا يتعداها إلى ماع دعوى نسب 
الواد » ولوكان من هذه الزوجية غير الثابثة . 

الطريق الثانى : الإقرار أو الدعوة : 

فالاقرار : من الطرق النى يثبت بها النسب » ويسمى بالدعوى : والإقرار 
وه تاصرة على المقر لا یتعداه إلى غيره 2 إلا إذا صدقه الغير 2 أ قاف 
الببنة على ة هذا الاقرار وأنه متى ثبتت ابنوة أو الأبوة أو الامومة 
لشخص » ثبت تبعا أذلك جع الصلات النسبة الاخری كالآخوة 
والعمومة وغيرها ۰ 

والاقرار بالنسب مان : 


إقرار بنسب مباشرة ليس فيه حميل النسب على الغير . 

وإقرار بنسب غير مباشر » فيه تحميل النسب على الغير . 

أما الأول فلا یکون إلا باقرار بالبئوة الباشرة أو الأبوة الباشرة 
أو الأمومة المباشرة :كأن يقر بآن هذا الولد ابنه » أو أن هذا الرجل أبوه 
أو أن هذه المرأة أمه : وأن النسب ينبت به من غير حاجة إلى بيان سبب 
النسب من زواج أو اتصال پشببه ‏ خلافا مالك : ومتى توافرت الشروط 
المعثيرة اصحته ثبت النسب باقراره » وکان لولد جمیع الحقوق الى تلبت 
للابناء على آبائهم کالارث والنفقة وغيرها إذا تحققت الشروط الائية : 

۱ - أن یکونالقر له بالبنوة مجبولاالسب » فلا یکونله أب معروف 

لان النسب می ثبت اشخص لابقبل الانتقال عنه إلى غيره . 


متسه 


وقد اختلف ق‌اعتبار الشخص جو ل النسب عند الحنفية - فقال بعطمم 
إن عمو لالنسب هو الذی لام له ك فالملد الذى ولد فيه : وقال بعضهم : 
إن يبول النسب هو النی لايعل له أب ف البلد الذى بوجد فيه : ورجح 
بعض المشايخ هذا القول : لانه يترتب على الاخذ القول الآول أن الفری 
إذا انتقل إلى بلد ف المشرق ووقعت لهحادثة بلزمالبحث عن نسبه ف ا مغرب » 
وفی هذا من الحرج مالا خنى » والحرج مدفوع شرعاً » والظاهر أنه 
لايكتى الآن فى امک هالة النسب بعدم معرفة الاب ف البلد الذى يوجد 
الشخص فيه » بل لابد ألا يكون له أب معروف فالبلد الذى ولد في هأيضاً : 
أنه إذاكان له أب معروف بأحدهما لايصم الإقرار ببنوته ٠‏ لآن إثبات 
النسب مناج إلى الاحتياط » والحرج الذى يترتب على البحث ف البلد الذى 
ولد فيه الشخص أصبح غير موجود الآن بعد سهولة الاتصال بين البلاد 
امختلفة » وسهولة التعرف عل الا تخاص ف البلاد التى ولدوا فيها مهما بعدت 
البلاد » واتسعت الشقة . 


وقد استثی من هذا الشرط . الولد . الذى نفاه أبو ٠‏ وحک القاضى 
پانتفاء نسبه من أبيه بعد إجراء اللعان بينه وبن زوجته . فان هذا الولد 
لو ادعى أحد پنوته لا شبت نسه منه . مع أنه بعد القضاء بن نسبه أصبح 
مجبول النسب : وذلك لاحتّال أن الرجل بعد اللعان والحكم بانتفاء النسب » 
یرجم ويكذب افسه فما ادعاه من أن الولد ليس ابنه . وفى هذه الحالة يحكم 
نوت نسب الود منه : ولتوقع هذا الاحتهال اعتبر الولدكآن له أباً معلوماء 
ومن كان له أب معلوم لایصح‌الاقرار ببنوته - ويستمر ذلك إلى وفاة امقر 
وحينئذ يتأ كد انقطاع هذا الاحتال ويصح الإقرار بنسبه حينئذ . 


۲ - أن يكون المقر له من رولد مثله لمل القر » بأن یکون فى سن 
تسمح أن يكون ابنا لمقر . فلو كان المقر له أكير من المقر أو مساوياله 
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فى السن أو مقاربا له حيث لايمكن أن یکون ابا لقر ۰ لم يصح (قراره . 
لآن الواقع كذبه فى إقراره . ويقول فقباء الحنفية إن الغلام لا يولد له 
قبل بلوغ سن الثانية عشرة . وعلى هذا لابد أن يكون سن المقر أكثر 
من سن القر له باثتى عشرة سنة ونصف على الاصل ‏ لن أقل مدة المل 
نة أكون .. 

۳ - أن ,صدفه القر له فى إقراره إن كان ميآ » لان الاقرار 
حجه قاصرة على القر . فلا تعداه إلى غيره إلا ببية أو تصدیق - فان كان 
امقر له بالبنوة غير ميز ثبت نسبه من غير حاجة إلى تصدیقه لنه ليس آهاد 
للتصديق . وق ذلك مصلحة له من ثبوت نسبه من المقر فلا يتوقف على 
التصديق ‏ وإذا كان امقر له میزا لايشترط تصديقه فى مجلس الإقرار » بل 
يصح فى أى وفت حى ولوكان بعد موت المقر » لان الاقرار بالفسب 
بتعلق به حق المقر له » فلا مالك القر الرجوع عنه » ویق قاماً مادام 
امقر له حاً ۰ فان مات قبل التصديق بطل الإقرار لانتفاء الفائدة من 
بقاه حیذ . 

ولو کذب القر فى إقراره لابيطل الاقرار - فلو رجع المقر له وصدق 
القر فى إقراره تم الاقرار وثبت نسبه . لآن الاقرار بالنسب لایطل 
بالرد - وذلك بخلاف الإقرار فى الحقوق المالية فإنه يهطل بالرد من المقرله . 


۽ - أن يكون المقر له بالفسب حياً عند الإقرار . فاو آفر شخص 
بأن مدآ ابنه,وکان القر لهبالبنوة ميتاً یصی هذا الإقرار ولابثبت‌بهالشسب, 
لأنالنسب يحتاج إليه فى حال الحياة لتشريف الشخص وتکر بهءوبمد الموت 
لا عناج إلى ذلك » فلا يكون هناك فائدة من إثياته . ولان الإقرار بالنيب 
بعد موت القر له يكون القصود فيه [ثبات الق للدقر فى الميراث » ویکون 
فى الحقيقة دعوى لاستحقاق امال » والمال لايستحق بالدعوى الجردة عن 


ست ۱۷ مه 


الإثبات . إلا أنه إذا كان لابن التوفی القر بنسبه آولاد . صح الاقرار 
بنسبه بعد وفاته , سواء كان الأولاد ذ کورا أم أناثاء لان ذلك فيه مصلحة 
لمؤلاء الأولادء لاحتياجهم إلى ثبوت نسب أيهم »وف ثبوت نسبآبهم 
کرم و شرف طم ۱ 

آما إذا كان المقر له بنتاً وماتت قبل الاقرار ببنوتها وتركت أولادا 
ذكوراً رأناثا » فقد اختلف فى صحة الاقرار ببنوتها بعد الوفاة . فعند 
أبى حنيفة لایصح الإقرار بالبنوة بعد وفاتها » لآن أولاد البنت لاينسبون 
إلى جدثم من جبة الام » ولا ينسبون إلى أيهم وجدم من جبة الاب . 
فلا يحتاجون إلى ثبوت نسب الام من جدم من جبة الام » فلا يكون هناك 
داع إلى تصحيح الإقرار بعد وفاة الام ۱ 

وقال الصاحبان : يصح الإقرار ببنوتها بعد الوفاة » لان أولاد ات 
ينسبون إلى أمبم يا ينسبون لى یمم . وی ثبوت نسها تكريم وتشريف 

> کا فى ثبوت نسب أبيهم لأ نالإنسان کا شرف بالاب يتشرف أيضاً 
بشرف الام ويصير كريمالطرفين . وقول أجىحنيفة هو الراجح فالمذهب . 

ه - أن لايصرح القر أن الولد ابنه منالزنى » فان صرح فى إقراره 
بذاك لاشت النسب منه » لان الزنی لابصلح سيا للسب » لان النسب 
نعمة لاتنال پاحظور . 

وإذا أقر شخص بأن فلاا أبوه ثبت تأبوته له إذا لم یکن له أب معروف 
فى البلد الذى ولد فيه أو البلد الذى بو جد فيه -عل حسب الخلاف السابق » 
وكان يولد مثله ثل الشخص الذ كور وصدقه القر له فى إقراره . 

وإذا أقرت امرأة بأن هذا الولد ابنأ » فان لم تكن متزوجة ولامعتدة 
من زواج صحيح أو فاسد ثبت نسب الولد منها » إذالم تكن له آم معروفة ‏ 
وكان يولد مثله لثلبا وصدقبا المقر له فى إقرارها إن كان ميزاً . لأنالمرأة 


نت م تند 

ملك الإفرار بالنسب كالرجل » ولس ف هذا الإقرار تحميل النسب عل 
الغير فیثبت النسب بإقرارها » ک) يبت بإقرار الرجل ٠‏ 

وان کانت روا معئدة من زواج فیح أو فاسد ثبت الفسب 
بإقرارها إذا ادعت أن الولد من غير زوجبا ء أن فى هذا الاقرار [لزاماً 
لنفسها دون غيرها وهی أهل للالتزام بالنسب كالرجل فينفذ عليها . 

ون لم تدع أنه من غير زوجبا فلا یثبت‌النسب بإقرارها إلاإذا صدتها 
الزوج فى ذلك , لان [قرارها بالولد فيه تحميل لنسبه على الزوج ٠‏ فلا يلزم 
بقوطا إلا إذا صدقها . وإذا صدقبا يكون مقرا بنسبه » فیثبت نسبه مهما › 
إذا تحققت الشروط المقررة شرعاً . 

وإذا أقر الرجل بنسب الولد » فلا يلرم أن تصدقه زوجته فى [قراره, 
ولا أن يق البينة لالزامبا » لن الرجل جوز له الزواج با كش من امرأة 
واحدق فلا يلوم لثبوت نسب الولد منه ثبوت نسبه من زوجة معيئة له 
ولو ادعی أنه ابنه من زوجته هذه فانه يبت النسب منه لکنلاشت النسب 
من المرأة إلا أن تصدقه أو يقي الببنة عليه أو یکون ينه وبين هذه المرأة 
زواج ظاهر » وسن الولد آسمح پاسناده إلى هذه الروجية الظاهرة . 

ولایشترط ف الإقرار بانسب أن یکون باللفظ » بل نه يصح بالاشارة 
مع القدرة عل النطق » لانه يحتاط ف النسب مالاحتاط فى غيره . وذلك 
بخلاف الإقرار بالحقوق المالية . ویصح الإقرار بالنسب باا-كتاية من 
باب أولى . 

النوع الثاى : وهو الإقرار بالنسب غير الباشر والذى فيه تحميل 
النسب عل الغير كأن يقر شخص بأخوة فلان أو عمومته أو أنه جده أو ابن 
٠‏ ابنه ‏ فإنه لایثبت النسب به إلا بالبيئة أو تصديق القر عليه إن كان حا 
أو اثنين من الورثة إن كانميتاً » فإن لم يتحقق واحد منهما لايثبت النسب 


بهذأ الاقرار . لان هذا الاقرار یقتضی تحمیل النسب على غير الفر . 
والاقرار حجة قاصرة على القر دون غيره . ولابثبت فى حق الغير إلا إذا 
صدقه الغير » أو قامت البينة على صحة الاقرار » ویتوقف فيه ثبوت النسب 
من القر على ثبوته من غيره . غير أن القر يعامل بإقراره فى حق نفسه » 
ولایکون له أى أثر فى حق غبره . 


فاذا أقر بان فلاناً آخوه . وکان القر موسراً والقر له فقيراً عاجرا 
عن‌الکسب فرصت عليه نفقته » وإذا مات أبوالمقر بالاخوة وترك أولاداً 
منم هذا القر ولم يصدقه أحد منهم فى إقراره »> فان المقر له لابرثه ولكن 
يشارك القر فما ورثه عن أبيه معاملة له باقراره ويأخذ نصف نصيبه إن كان 
ذكراً وثلثه إن كانت انق . 

وقال بعض الحققين إن القر له لايأخذ من‌القر إلا المقدار الذى دخل 
فى حصته من نصيب المقر له » ومادخل من نصیه فى حصص باق الورثة 
بعتبر هالكا لان القر يعترف بأن القر له يستحق فى يموع التركة » وفيه 
يطل إقراره بالنسبة لا دحل فى حصص باق الورثة » وصح بالنسبة لما دخل 
فى حصته فستحق المقر له الجزء الذى دخل فى نصيب المقر لاغير : فإذا 
مات مد و ترك خالدا وعلياً وكانت التركة تساوى ماه و ما نين جنيها . فأفر 
خالد بأنحامدا أخخره وم وافقه على . فعلى الرأى الأول پستحق حامد نمف 
نصبب خالد وهو خمسة وأربعون جنها وعلى الرأى الثاى يستحق حامد 
ثلاثين جنيها . 


وإذا مات الق با خوة وم يتركأحدا من الورئة ور امقر له ٠‏ وإذا 
كان له أحد من الورثة ولو من ذوى الارحام فلا ر يستحق امقر له شيا فى 
فى التركة لان الإقرار حجة قاصرة على المقر لايتعداه إلى غيره . 


٤ (‏ س لقوق الأولاد ) 


س + و سیر 
الفرق بين الاقرار بالاسب الباشر وغير المباشر 
سنبين هنا آم الفروق بين الاقرار الذی فيه ميل النسب على الغير 
والاقرار الذى ليس فيه تحميل النسب على الغير على الوجه الاف : 

و - أن النسب فى الاقرار الذى ليس فيه تحميل النسب على الغير » 
ثبت بالإقرار جرد مادامت شروطه متحققة ‏ أما الاقرار الذى ليس فيه 
تحميل النسب على الغير فلا يثبت به النسب مجردا البته ٠‏ ون كان النسب 
کن أن يثبت فيه بالبينة . فرد الثبوت هنا ليس الاقرار » بل هو البينة . 

۲ - إن الاقرار الذىليس فيه تحمیل النسب على الغير یثبت فيه النسب 
أولا من المقر » ثم يسر ی منه إلى غيره . آما الاقرار الذى فيه تعميلالنسب 
على الغير فإن النسب یثبت فيه أولا من غير المقر » م يسرى منه إلى ا مقر . 

۳ - إن الدعوی باللسب تصح أن تکون مجردة عن أى حق آخر 
إذا كانت من النوع الذى ليس فيه تحميل السب على الغير مادام الدعی عليه 
حا » لآن النسب فى هذه الدعوىمقصود إذاته ‏ والمدعى عليه خصم فيها ؛ 
لانه هو الملزم بالدعوى مباشرة .. 

وإذاكان المدعى عليه فى النسب الذى ليس فيه تحميل النسب على الغیر - 

ميتاً ‏ فان الدعوى بالنسب جردا لاتسمع ‏ لان دعوى النسب بعد الموت 
لس الغرض منپا جرد ثبوت النسب ؛ بل التوصل احق آخر مبنی‌عل بوت 
النسب » فالنسب فى هذه الخالة ليس غاية بل وسبلة » وأيضاً فان المدعى عليه 
فى النسب متوق ولاتقام الدعوى علىمتوف ؛ فلا بد من رفعبا على آخر حى 
حق آخرء ویکون النسب تابعاً . 

وكذلك إذا كانت الدعوى حال الحناة بغير الابوة أو البنوة » لآن 
قصد المدعى فما ليس إثبات السب الجرد . فالخصم فى إثبات النسب ليس 
هو المدعى عليه » بل هو شخص آخر كالاب فى الادعاء بالاخوة » والجد 


س او لد 


ف الادعاء پا لعمومة 3 وهكذا فالمقصود من هذه الدعوی هر حق آخر 
کالنفقه أو الارث . 


إثبات ال قرار 


إن الاقرار بالنسب فى غير مجلس القضاء صرح » لآن الفقباء لم يشترطوا 
فى صحة الإقرار بالنسب أن يكون فى مجلس القضاء . 

ويمكن اثبات الإقرار السابق على مجلس القضاء بكافة طرق الاشات 
الشرعية . بالكتابة ( سواء كانت وئيقة الاقرار رسمية أو عرفية مخط المقر 
أو مخط غيره ووقع هو عليها ) أو بالبينة أو بالنكول على الٍن على ماهو 
الراجح من المذهب : وهذا الحم يثبت فى جميع ال حوال . سواء فى حال 
حياة المقر أو بعد وفاته . 

وقد ألغيت المادة رقم ۱۲۹ من القاثون رقم ,۷۸ لسئة ۱۹۳۱ الى كانت 
تنص على أنه ( لاتقبل دعوی بالاقرار الصادر قبل قبام الخصومة أو بمدها 
ولا لشهادة به إلا إذاكان صدوره أمام قاض مجلس القضاء أو كان مکتوبا 
وعليه إمضاء المقر آو ختمه أو وجدت كتابة تدل على ته ) فبذه الادة 
كانت تشترط فى دعوى الاقرار الذى لم.يصدر فى مجلس القضاء وفت قيام 
الخصومة , الاثبات فيه بالكتاية مخالفة بذلك الراجح فى مذهب الا حناف. 

وبإلغاء هذه المادة بالقانون دقر لسنه ۱۵۵۵ تعين الرجوع والعمل 
بالراجح مذهب أبى حنيفة فى هذه المسألة طبقاً للمادة ۲۰ من القانون 
رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ وقد سبق بیان ذلك . 

وقطعاً للاحتيال والادعاء ازور بأن الشخص كان قد أقر فى حياته 
بالبنوة اعتهادا على اثبات مثل هذه الدعوى الباطلة بشهادة ااشپود فقد تقرر 
فى الادة ۸ه من القانون ۷۸ لسنة ٠۹٣‏ القواعد الخاصة بسماع دعوى 


نت ۵۲ مت 


الإقرار أو الشهادة به بعد وفاة الدعی اقراره » وبا لا تسمح مثل هذه 
الدعوى أو الشهادة إلا إذاكان هناك مسوغ لسماعبا يترجم معه أن الدعوى 
لست مزورة ولا ملفقة فقد نصت الادة على مايأ : 

( لاتسمع عند الانكار دعوى الوصية أو الایصاء أو الرجوع عا 
أو اامتق أو الاقرار بو احد منهاء وكذلك الاقرار بالنسب أو الشهادة على 
الاقرار به بعد وفاة الوصی أو العتق أو الورت فى الحوادث السابقة عل 
سئة الف وتسعائة واحدى عشرة الآفر>ية إلا إذا وجدت أوراق غالية 
من شبة التصنع تدل على صمة الدعوى . 

وأما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعائة واحدى عشرة الآفرنجية 
فلا تسمع فيا دعوى ما ذكر بعد وفاه الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا 
وجدت أوراق رسمية أو مكتوية جميعبا خط المتوفى وعليها (مضاژه كذلك 
تدل على ما ذكر ) فبذه الماده قد بيشت أن الاقرار بالنسب فى الحوادث 
السابقة على سنة ١41١‏ لا تسمح اادعوى بعد وقاه القر ( المورث ) إلا إذا 
وجدت أوراق غالية من شبهة التصنع تدل على عة الدعوى » سواه كانت 
رمعية أو عوفية مصدقاً عليها أم غير مصدق » سواء كانت صادر من المقر 
أم لم تكن صادوه عنه ‏ والراد يخاو الأوراق من شبية التصنع أن لابظبر 
منها ما يدل على آنپا قد أعدت لتكون مسوغا لماع هذه الدعوى . 

وليس الراد من دلالتها على عة الدعوى أا كافية فى الاثبات ٠‏ بل 
المراد أنها ترجح أن هذه الدعوى ليست مزورة ولا ملفقة . غير أنها إن 
كانت كافية فىالاثبات فانبا تعتبر مسوغا لماع الدعوى ومثيتة لها فى الوقت 
ذاته ؛ ولا فيمكن تكميل الائبات بشبادة الشهود أو بغيرها من الآدلة . 

أما الحوادث الواقمة بعد سنه ١91١‏ فقد تقرر أن الدعوى بالاقرار 
پاللسب لاتسمع إلا إذا وجدت أوراق رسية أو أوراق عرفية مکتوبة 


سب ۵۴ — 


جميمها خط المتوفى وعليها امضاژه . أى أن السوغ لسماع الاقرار باللسب 
فى هذه الحوادث ۳۹ أبن . 

۱ - آوراق رسمة ¢ سواء كانت صادرة من القر ( المورث ) أم من 
غيره متى كانت دالة على وة الدعوى 5 فان كانت هذه الاوراق كافية فى 
الاثات فإنها تكون مسوغا اسماع الدعوى ومثبتة لما فى الوقت ذاته , 
وإلا فيمكن تکیل الإثبات بشهادة الشهود أو يغيرها من الآدلة . 

ويلحق بالأوراقالرسمية الأوراق العرفية الصدق فیبا على توقيع المتوفى 
إذاكانت هی ورقة الإقرار حسما جاء فى تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع 
قانون الوصية رقم ۷۱ لسنة ٠۹2٦‏ . 

۲ - الأوراق العرفية المكتوبة جميعها خط المتوفى وعليها امضاؤه 
كذلك » فلا یکی أن تكون مكتوبة جميعها خط المتوف فقط . أو يكون 
علا توقيعه فقط » بل لابد من تحقيق الآمرين معا . 


دعاوی السب 


إن الآمر ختلف فى دعاوی النسب بين أن نکون الدعوی فيا تحميل 
النسب على الغير وبين أن تکون الدعوى ليس فما تحميل النسب على الغير . 

١‏ فإذالم تكن الدعوى متضمنة تحميل النسب على الغير » وهی 
الدعوی بالنسب بين الاب والان > أو بين الان والام , فإنها تقبل مجردة 
عن أى حق آخر إذا كان الدعی عليه حيا ٠‏ 

وصورتها أن ترفع الدعوی ضده طالبا الحم يبوت نسبه منه مجردا 
عن طلب أى حق آخر . وأساس قبوطا هو أن الدعی عليه فى الدعوى 
حى نمثل فيها . وهو للم بالدعوى مباشرة . 

أما إذا كان المدعى عليه ميتا فإن دعوىالنسب لانسمع إلا إذا کان شمن 


ست و مت 
حق آخر . وسبب ذلك أن المدعى النسب منه غائب . والدعوی على الغائب 
لانقبل إلا ضمن دعوى أخرى على حاضر ٠‏ 

م - وإذا كانت الاعوی باللسب من النوع الاخر الذى فيه تحميل 
النسب على الغير » فانبا لانقبل مجردة عن حق آنخر » سواه كان الدعي عليه 
حى أم ميت » ومثاطا أن يدعى بالاخوة أو العمومة » فإذا رفع دعوى على 
آخر طالا اثبات النسب وقال أنه أخوه » فإن هذه الدعوى لاتقبل » انما 
دعوى نسب غير مباشر فيه تحميل النسب على الغير وهو الأب » وهو ليس 
فى الدعوى . فتكون الدعوى مرفوعة على غير من حمل النسب عليه . 

والدعوی من هذا القبيل تقبل إذا كاننعضمن دعوىحق آخر على حاضر 
وصورة ذلك » أن يرفع الدعوى بطلب النفقة لصلة القرابة مثلا ٠‏ فيدفع 
المدعى عليه الدعوى بئق هذه الصلة » وبأن المدعى ليس قربا له »> فيكون 
الدعی هنا اثبات النسب لا نه ضمن دعوى حق آخر على حاضر ٠‏ 

وكا إذا رفع دعوى يطلب ميراثه ۰ فینکر المدعى عليه صفته الى یستند 
لها فى البرات » فعليه أن يبت نسبه من المتوفى الذى يريد نصيبه فى تركته 
فذه دعوی ميرأث تضمنت سبا » 

الطريق الثالث البينية : 

إن النسب عکن بوته بإقامة البيئة عليه وحده دون تعرض لائات 
الفراش أو شبته ولا لاثات الاقرار به . 

والبينية فى النسب : شادة رجلين . أو رجل وام رأتين » إذا كان الأمر 
يتطلب أثبات النسب : أما فى الحالات اتى یکن فيبا اثبات الولادة » 
كا فى المرأة المتزوجة الى تدعى نسب ولد » ولايصدقبا الزوج» فإن الحم 
فيا ما ذکرناه فى اثبات الولادة من أنه يكق شبادة القابلة » والنسب 
فى هذه ال يثبت بالفراش الصحيح وما ألق به . 


وت 

كيفية الشبادة : 

إن الشبادة مشاقة من المشاهدة والمعاينة » فلا جوز للشاهد أن يشبدإلا 
بشىء مقطوع به بطريق المشاهدةلما روى عن أبن عباس رضى أله عنما 
ر أن رجلا سأل الني صل اله عليه وسلم عن الشبادة فقال له : هل تری 
الشمس ؟ قال نعم قال : على مثلبما فاشهد أودع ) . 

غير أنه قد استثنى من ذلك الشهادة باللسب وأمور آخری , فانه جوز 
للشاهد فها أن يشبد إذا أخبره بها من ثق به : وهذا استحسان : لان هذه 
الأمور مختص معايئة أسبايها خواص من الناس » وتتعاق بها أحكام تبق 
على م الزمن . فلوم يجن فا اشهادة بالتسامع لأدى ذلك إلى احرج 
وتعطیل الأحكام » والحرج مدفوع شرعا بقوله تعالى ( ما جعل علوم 
فى الدين من حرج ) فالسنب رشبت بالولادة من الفراش الصحیح آوشهته» 
لكنلم تعر العادة تخصووها إلا بالنسبة الخواص ؛ والناس عند رؤيتهم 
الولد مع أمه ينسبونه إلى الزوج . 

لكن إذا فسر الشاهد للقاضى بأنه إما يشبد بالنسامع والشهرة ۸ تقبل 
شبادته . لآن القاضى لو عل ذلك بنفسه لا حكر عقتضاه وكذلك الشهود . 

وفى حالة الحم اء على الشهادة بالتسامع عند اطلاقها دون تفسير 
تكون العبدة على الشاهد لاعلى القاضی : وأجاز المتأخرون بأن الشاهد لو 
قال إنه لم بعاءن ذلك لكنه اشتهر عنده قبلت شپادته . ون قال نه آخبره 
بذلك من يثق به لم تقبل الشبادة . 

ولقد جرى القضاء على جواز الشهادة بالتسامع فى الزوجية والنسب 
وغيرهما ولو فسر الشاهد أنه ما يشهد بناء على إخبار من يثق به استناد! 
إلى اختیار الخصاف ذلك . وهو من کار رجال المذهب . 

وما أن الواد المتعلقة باجراءات الشهادة في لا انحا كر الشرءاية قد 
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ألغيك فيتبع فى ذلك ما جاء فى المادة ر ۲۱۰ )من قانون الرافعات المدية 
والتجارية الى تنص على أنه ( لرئيس الجلسة ولای عضو من أعضائها أن 
بوجه الشاهد مباشرة ما براه من الاسثلة مفيداً فى كشف الحقيقة ) فللقاضى 
أن رسأل الشاهد عن السيب الذى بنى عليه شبادته » فاذا ذكر أنه بشهد بناء 
على [خبار من رثق به » وم يقتنع القاضی بذلك ليحك هذه الشهادة » ومعنی 
ذلك أن أمر ثقدير الشهادة متروك لاقاضى » 
البينه أقو ی من الاقرار فى إثمات النسب 

إن البينة فى اثبات النسب أقوى من الإقرار به فلو أن رجلا أثر 
ببنوة ولد وثبت لسبه منه » ثم جاء بعد ذلك آخر وادى أنه آبند هر 
وأقام البينة على ذلك » حك بننى نسبه عن الأول والمحق بالثاى : وإذا كان 
الخاصل من یا نی إقراراً مجرداً عن البينة فانه لا قبل هذا الإقرار ولا 
ينتف النسب عن الأول لان الولد صار معروف النسب فلا يصح [قرار 
الثاتى به لآن من شروط صمة الاقرار بالولد أن يكون مجبول الفسب . 

وإثبات النسب من الرجل الثانى و تفه عن الأول إذا تأيدت دعوی 
ای بالبينة ليس فسخا لنسب الاو ل ونا هو حک على الإقرار بأنه كان 
غير حیح حيث تبين كذ به پشهادة الشبود . 

شروط ابوت النسب بالبينه : 

يشترط لثبوت النسب بالبينة : 

أولا: أن لا تکون الدعوى مستحيلة أو مما يكذيها الظاهر : فاذا ادعى. 
بنوة من لا يولد مثله لم تقل دعواه ولا تسح پنته لاستحالة الدعوى . 
وكذلك لو ادعی بنوة ولد ثبت نسبه من غيره لقراش صحیح أو شمه 
نا ما يكذما الظاهر . 


ثانيا : أن تکون دعوی النسب ما ثثبت إقرار الدصوی عله . فلو أنه 
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أقام دعوی نسب مجردة عن دعوی المال على من لا پثبت النسب بإقراره » 
کدعواه على شخص أنه عبه أو آخوه أو جده فى حالة حباة أيه » لا تقبل 
دعواه ولا تسمع بینته . إلا إذا كان یدعی إقرار من حمل النسب عليه . 
وقد سبق بيان كيفية اثبات الإقرار فى حياة المقر وبعد موته . 


أما إذا كانت دعوى النسب غير المباشرة مقترنة بدعوى المال » كأن 
یدعی نفقة على من يزعم أنه أخوه آوعمه » أو بدعی مشارکته له ف‌الارث» 
فان الدعوى تکون مقبولة ويمكن سماع الينة فها . غير أنه يثبت بها هنا 
الاستحقاق فى امال ۰ ولا ثبت اللسب إلا إذا أثبتت البيئة سلسلة نسب 
المدعى إلى امحل عليه النسب » فانه رشبت با كل من النسب والحق 
المترتب عليه . 


ولايشترط بوت النسب بالبينة أن تتضمن الدعوى به ادعاء الزوجية 
بين الاب المدعى ثبوت النسب منه وبين أم الولد المراد اثبات نسبه . م 
لا يشترط ادعاء حصول الإقرار بهذا النسب » بل یکی ادعاء النسب 
وإثباته بالبينة من غير تعرض لإثبات الفراش ولا للاقرار لافى الدعوى 
ولا فى الشهادة . 

اازاد بالا نسکار فى الادة (/4) هن الذاثون : 

إن الراد بالإنكار : هو [نکار من يراد اثبات إقرار التوفی پنسبه 
والزامه به انکارا معتير! شرع . وهو الانکار المطاق الذى لم يسبقه إقرار 
مطلقا لافی حالة الخصومة أمام القضاء ولا قبلبا » فاذا كان المدعى عليه قد 
سبق أن أقر فى غير مجلس القضاء صدور [قرار من امتوفى ثم أنكر ذلك 
حال قيام الخصومة فان هذه الحالة تكون حالة إقرار لا يطلب فيا تقديم 
مسوغ لسماع الدعوی باقرار المتوفى ‏ لان الاقرار السأبق صدوره من 
الدعی عليه تصرف صادر عن عافل » وتصرفات العقلاء يحب صياتها عن 
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امبث » ومقتضى ذلك أنه كان يقصد من [فراره اثبات حق القر له » فیجب 
المحافظة على تنفیذ هذا القصد . 

وذهب البعض إلى أن المراد بالانكار فى الادة ينصرف إلى الانكار 
فى مجلس القضاء سواء سبقه إقرار فى غير مجلس القضاء أم لم يسبقه ٠‏ وعل 
ذلك يحب لسماع الدعوی تقديم المسوغ فىكل حال وجد فيه الانكار 
فى مجلس القضاء . 

ومذهبالحنفية يقضى بأن الانکار الذى سبقه إقرار ولو فى غير مجلس 
القضاء لاستبر انه يكون رجوعا عن الاقرار السابق » والرجوع عن 
الاقرار غير مقبول ‏ وهو مايؤيد الرأىالأول » ولآن فلا ذ به احتتياطا 
فى النسب الذى يحتاط فى اثباته بقدر الإمكان . 


النكول عن الدين 


تقضى القواعد المقررة فى المذهب امن بأنه فى حالة عدم إقرار المدعى 
عليه وتز المدعى عن الاثبات أن يحلف القاضى المدعى عليه بناء على طلب 
المدعى . فإن حلف قضى يسقوط ,الدعوى منع؛ المدعى من التعرض للمدعی 
عليه : ويسمى هذا قضاء ترك . 

وان نكل وأمتنع عن حلف الهين قضى عليه ما ادماه الدعی ,2 کا 
لو ثبنت الدعوى بالإقرار أو بالبينة : ويسمى هذا بقضاء الاستحقاق . 

فالهين : لاتوجه إلا للمدعی عليه . ولا تو جه إلا بشرطين : 

الأول : محر المدعى عن إثبات دعواه . وهو قول ألى حنيفة : وعند 
أنى يوسف أن للمدعى أن يطلب تحليف المدعى عليه فى جميع الا"حوال 
إلا أن تکون له بينة حاضرة مجلس القضاء . 

ای : أن يطلب المدعى من القاضى تحليف خصمه » فلا يلف القاضى 
المدعى عليه من تلقاء نفسه بدون طلب من الخصم إلا فى مسائل محصورة 
يحتاط فى اثباتبا , کاثبات الدين عل الميت وإثباتحقوق الله تعالىكالحدود . 

فإذا وجهت الهين إلى الدعی عليه فلس له أن يردها على المدعى . بل 
إنه إما أن يحلف » أو يمتنع عن الحلف » وحینثذ يعتبر ناكلا ويقضى عليه . 
بالتكول » وقد اختلف فى الا'ساس الذى بنبنى عليه القضاء بالنكول . 

فذهب أبوحنيفة إلى أن نكول المدعى عليه عن اليين إعتبر بذلا منه 
وإعراضا عن النازعة . ولس [قرارا منه بثبوت الق عليه . واستدل له 
على ذلك بان الهين نما مب عل المدعى عليه لقطع الخصوءة ‏ فاذا اعتبر 
باذلا . أى تاركا للستازعة معرضا عنبا » فإن المين لاتكون واجبة عليه . 
و>صل قطع الخصومة أيضاً باعتباره إذا نكل مقرا بالحق المدعى به عليه » 


حت نیت 


لکن حمل تكوله على أنه بذل أولى » لاانه بذاك لا یکون کاذبا فى إنكاره 
السابق على تو جيه اليين إليه » والسم يصان عن أن يظن به الكذب ٠‏ 

وعد لاحن أن تک المع مهن زرا شوك اللو 
امد به عليه » لائن نكوله عن المین يدل على كذيه فى إنكاره السابق . 
ولولا ذلك لا قدم على المين دفعا الضرر عن نفسه . وإثامة للواجب عليه 
وفى البهين تحصیل الثواب باجراء ذكر الله تعالى على لسانه تعظما له ٠‏ ودفعا 
لتهمة الكذب عن نفسه » وابقاء لما له عل ملك . فلولا أنه كاذب فى [نکاره 
!| ترك هذه اافوائد اثلاث . إلا أنه [فرار فيه شيبة ٠‏ لانه >تمل أن يكون 
بذلا . فلا یعتبر فیا يتدرىء بالشببات وه الحدود ومايلحق بها وهو اللعان ' 

وينبنى على هذا لاف فى النكول عن الهين بين الامام وصاحبيه 
أنهم اختافوا فى جواز التحليف ف الامور الآنية : وهی الزواج والرجعة 
والؤء فى الابلاء والرق والاستيلاء والنسب والولاء ٠‏ 

فعند أبىحنيفة أنالمدعى عليه لايحاف فى هذه الأمور . له إذا حلف 
فاما أن بحلف » وحينئذ يبال حال على ماهو عليه » وإما أن ينكل عن اليين 
وحيلئذ يكون باذلا حق الدعی به عليه » والبذل لا>رى فى هذه الامور 
فلا يقضى عليه بنكوله فيها ۰ وبهذا يتبين أنه لافائدة من توجیه الهين 
إليه فلا حلف . 

وعند الصاحبين أنه يحاف فى هذه الأمور . لائه إذا وجهت إليه الهين 
فها فنكل عنها فإن نكوله يعتبر إقراراً بثبوت الق الدعی به عليه . وهذه 
الامور ما جرى فيا الاقرار . فكان فى تحليفه فپا فائدة حيث د یقضی عليه 
بنکوله عن امین . 

ويقدنب عل ذلك أن النسب يثبت بالنكول عن الوين عند الصاحيين > 
ولا يثبت به عند أنى حثيفة . 


ولاجری هذا على اطلاقه ؛ إذ ليست کل دعوی نسب تثبت بالنکول 
على قول الصاحبین ولیست کل دعوى نسب لامحلف فما عند ی حنيفة . 

فعتد الصاحيين أن الهبن إبما توجه إلى المدعى عليه فى دعوى النسب 
ويقضى عله بنكوله فها إذا كانت ما تثبت باقرار المدعى عليه » وهی 
دعوى السب الباشر ‏ أما دعوى الشسب عير الباشر إذا كانت مجردة عن 
دعوى الال فإئهأ لاتکون مسموعة أصلاء حى لاتسمع فيها بينة الدعی » 
ولا توجه ان إلى المدعى عليه , لاله لو آقر بالنسب لايثبت » فكذا 
لاشت بالبيئة ولا بالنكول عن الهين . 

أما ذا كانت دعوى النسب غير المباشر مقترئة بدعوى المال فإن المدعى 
عليه حلف فما , فإذا نكل قضى عليه با لمال ولا بقضی عليه پلبوت النسب , 

وعند ألى <نيفة لاحلف المدعى عليه فى دعوى النسب إذا كانت جردة 
آما إذا اقترنت عق من الحقوق الترتبة على النسب فإن الوين توجه إلى 
المدعى عليه > فإذا نكل قضى عليه بذاك الق » ولايقضى عليه بابوت 
الننسب » سواء فى ذك ما إذا كانت الدعوى دعوى نسب مباشر أم دعوى 
نسب غير مباشر . 

ومن هذا يتضم أن أبا حنيفة وصاحبيه قد اتفقوا على عدم جواز 
تحليف الدعی عليه فى دعوى النسب غر الماشر إذا كانت مجردة عن 
طاب حق آخر . 

وأن الخلاف بينهم منحصر فى دعوی الئسب الباشر . 

وقد اختار نفر الاسلام قوطما الفتوی . واختار التأخرون من 
الأحناف أن القاضی بنظر فى حال اادعی عليه . فإن رآه متعنتا بحلفه أخذا 
بقوطما ۰ وان رأه مظاوما لاحافه أخذ بقول ألى حنيفة . 

والمعول عله الأخذ بقول الصاحبین فى تحليف الدعی عليه بالشسب 
المباشر والقضاء عليه بنكوله عنالهين فى جميعالحالات » تو حدا للسدأ النى 


يسير عليه القضاء فعرف کل من التداعین حقه على وجه لا لبس فيه 
ولا حوض ‏ ولانه لبس فيه تحميل القاضی عب. البحث عن المدعى عليه 
وكونه متعنتا أو مظاوما . 

وكانت لانحة الحا ك الشرعية تسیر فى الأخذ برأى الصا هين طبقا للمادة 
رقم ۱۹۷ » وبإلغائها وجب الرجوع فى ذلك إلى حك مذهب أبى حنيفة 
وقد باه . 

جواز رد اليهين عل الدعی : 

وبعد أن ألغيت الواد التعلقة بالهين فى لاحة إجراءات انحا كم الشرعية 
(من ۱۹۷ إلى ۲۰۰ ) أصبح التبم فى ذلك هو الوارد فى المادة (۱۷۷) من 
قانون الرافعات الى تنص على أنه ( إذا لم ينازع من وجبت إليه لين لاف 
جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن حلفا 
أو پردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ) وهذا النص يقضى بأن المدعى عليه 
لا بقضى عليه بالنكول عجرد امتناعه عن أداء الهين » بل إذا امتنع عن 
اما ول يرد الهين على خصمه » فلو أنه امتنع عن أداء الهين وردها على 
خصمه لا يعتبر نا كلا , بل على خصمه أن حلف فيح له بدعواه أو كتمع 
فتسقط دعواه . 

وهذا الحم يخالف مذهب أنى حنيفة الذى قررناه فى التكول عن الهین 
من أنها لا توجه إلا إلى الدعی عليه ولا ترد على المدعى . 

وما تقدم يتقرر أن طرق إثبات اللسب الثلاثة : الإقرار » والبنية, 
والشکول عن اليين » لا تكون مثبتة النسب أصلا فى دعوى النسب غير 
الباشر » سواء كانت دعوی نسب مجردة أو مقترنة بدعوی الال . 

نما إن كانت جردة فان الدعوی لا تکون مقبولة أصلا . لان غير 
من يحمل النسب عليه ؛ ليس خصما فيها : فلو ادعی على إنسان أنه أخوه.من 
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غير أن يدعى عليه مالا أو حقا يقرتب على النسب فان الدعوى لاتقبل , 
لآن إثبات الآخوة ما لا يحتاج إليه الأنسان » والإنمان تاخ إلى ات 
البنوة أو الا وة ولا شأن للاخ فیا 8 

وأما إذا كانت مقترنة بدعوی مال أو أى حق من الحقوق المترتية على 
النسب » فإنه وإن كانت الدعوى مقبولة ويقبل فما الإقرار وتسمع البيشة 
ويو جه اليين . إلا أنه يبت المال أو الحق ببذه الوسائل ولا يأبت اانسب » 
لآن طريق اثبات النسب فى هذه الخالة الأخيرة هو اثبات سلسلة النسب 
يثك ہی إلى سب مباشر 3 وذلك كأثنات بنوة المدعى لای المدعى عليه 
بالاخوة » وكاثبات بنوة أف المدعى لاش المدعى عله بالعمومة » وهكذا . 

الفرق بين النسب الماشر والتبی 

إن النسب ينبت بالإقرار أو الدعوة اذا توافرت شروطه وأنلم يبين 
المقر والقر له السبب » کالاقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومف » وتترتب 
على ذلك جميع الحقوق . 

فإذا أقر شخص ببنوة واد مجو النسب ٠‏ ول يكن هذا الولد ابنا له 
فى الواقع فإنه كم بثبوت نسبه من المقر متى توافرت شروط الاقرار» 
ولا يتحرى عما اذا كان الولد ابنا له فى الحقيقة أولا . وتبعة نسب الولد 
الى غير أيه انما تقم على المقر , وهی تبعة دينية » وليس ها عقاب دنیوی» 
والإقرار بالبنوة هو اختبار الرجل بتخلق الولد منه » وبأنه ولده حقيقة 
ومن شروطه عدم التصريح بأنه من الونى » وأنه جبول النسب وأنه يولد 
مثله لله . ۱ 

أما التبنى فهو استلحاق واد الغير فو معروف النسب » أو افاق ولد 
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ای ی ام او ی و 
الول شقلب إلى بنوة -حقيقية قط » 


أذ تصرف قانونى يقصد منه انشاء نوع حاص من النسب ل يكن ثابنا 
من قبل ويختلف فى أحكامه عن النسب الحقيق . فإذا تبنى أحد ولدا فان 
البنوة الى تثبت بهذا التبنى لا تکون بنوة حقيقية کألبنوة التى تترتب على 
الإقرار بالنسب » بل هى بنوة ثابتة بحم القانون » کا أن البنوة الى تثبت 
بالتبی تتحقق وار كان للولد المتبى أب معروف . أما البنوة الى شت 
بالاقرار فلا تتحقق الا اذا "يكن الولد أب معروف ك 
والتنى يتم ولو كان المتبنى أ كر من المقر فى السن أو مثله ٠‏ أما عدم اشتراط 
يان السبب المذثىء للنسب المقر. به » فليس العلة فيه التحايل على [فرار نظام 
النبى بعد ما 0 الإسلام » بل إنالحكة منه عدم إجبار الأب على التصريح 
بسبب بری أنه بلح قالضرر أو العار به أو بولده » فقد يكون الو لد منزوجة 
لغيره خالطها هو بشبة » أو يكون الولد من أخت له نسبا أو رضاعا تزوجبا 
زواجا فاسدا » وقد لوحظ ذلك ف الادة رقم ه؟ من القانون ۰ لسنة ۱۹۹۰ 
mle‏ .من كم المادة السابقة لا جوز لامین 
السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كيهما معا وإن طلب إليه ذلك 
فى الحالات ۳ ۱ 


. إذا كان الوالدان من امحارم فلا يذ كر میاه‎ )١( 

(ب) اذا كانت او الدة منز و جه وان آلولود من غير زوجها فلا 
یذ کر ابا . 

ک أنه يختلف عن النسب الحقيق فى الالتزامات والحقوق المترتية عل 
كل منهما » ولا جوز الاتفاق - فسخ النسب الحقيق بيا جوز ذلك 
بالنسبة للنسب الثابت بالتبى 


ثبوت نسب الود من اجبوب والخصى والعنين 


فى الدر الختار أن امرأة الجبوب ( لو جامت بولد فادعاء ثبت نسبه . 
ولو ولدت بعد التفریق إلىسنتين ثبت نسبه لانراله بالسحق والتفريق باق . 

ولو کان عنینا بطل التفریق ازوال عنته بأبوت نسبه »کا یطل التفريق 
بالبينة على اقرارها بالوصل قبل التفريق لابعده . 

وف رد الحتار ( أن ثبوت نسب الولد منه لايتوقف على الدعوى إذا 
خلا بها ) وف التتار غانيه ( ولو كان الزوج مجبوبا ففرق القاضی ييذبما 
خاءت بولد لاقل من‌ستة أشبر من وقت الفرقة ازمه الولدخلا بها أو لم يخل 
وهذا عند أبى يوسف . وقال أبوحنيفة يازمه إلى ستتين إذا خلا بها واانرقة 
والتفريق ببنہما باعتبار الجب وهو موجود بخلاف ثبوته من العنين فانه 
يظبر أنه ليس بعذين فيبطل التفريق لزوال عنته پوت نسبه . 

وق كافى الحا ع ( أن الحضى كالصحيح فى الولد والعدة وكذا الجبوب 
إذاكان ينذل » وللا ل یلزمه الولد » فكان بمنزلة الصى فى الولد والعدة ) . 

وان العنين يثبت النسب منه مع بقاء عنته بالسحق أيضا أو بالاستدخال 
أو أن وجود الأدلة دليل على أن الواد. حصل بالؤطء انه الأصل الغالب 
فلا ينظر إلى النادر ) 3 

وفى حاشية الشلی على الزيلمى ( ولو جامت امرأة الجبوب بولد بعد 
التفر يق إلى سنتين يبت نسبه ولا يطل تفريق القاضى بخلاف العدين حيث 
یطل تفريقه لانه لما ثبت نسبه لم ببق عنينا ) . 

( و حقوق الأولاد ) 


ع ۹ ت 


وذکر أبو سای أن الر جل إذا كان مقطوع الذکر والانثيين انتنى 
الولد منه من غير لعان . لآنه يستحيل ا » ولان الواد 
لایو جد إلا من منى » ومن قطعت خصیتاه لا منی له ۰ لانه لابنزل إلا ماء 
رفبقاً لامخلق منه الولد . ولاطراد العادة على أن مثله لايولد له . 


وعند الإمام يحى أن الفراش يثبت للخصى والجبوب » لامکان إلقاء 
الماء فى الرحم » ولا عبرة بقول الاطباء : أن ماءه رقيق لامخلق منه الو اد 
وذلك لقوله تعالى ( واه خلق کل دابة من ماء ) . 

أما الخضى : فقد جاء فى الكشاف : أن نسب الولد لابلحق به » وسوی 
بن هذه الحالة وحالة 3 الذكر أو الانثيين جميعا. لكن جاء فى البذب 
أنه ان قطع الاثثيان أو الذكر فان الواد لابتتق عنه إلا باللعان , انه 
لذا بق الذک ر استطاع أن يو وأن ذل > وان بقيت الأنثيان استطاع 
أن پساحق وأن ينزل . 


أما المجبوب أو العزين : فقد جاء فى. الکشاف : أن النسب يلحقبما . 
لان كلا منهما ي>كن أن ينزل : فالجبوب يمكن له ذلك بالمساحقة » والعذين 
يمكن له ذلك أيضاً » فهو يستطيع أن ينزل مابخلق منه الولد . 

ومن ذلك یتبین أن الس منوط بالامكان . فن قال بثبوت النسب 
فى هذه الحالات بى قوله على أن مثل هذا الزوج يمكن أن ينزل ماء يشكون 
منه الو اد ٠‏ ومن قال بعدم ثبوت النسب فى هذه الحالات » بى ذلك على 
أن العادة ل جر بامكان ذلك . 


فاذا أدعت رأة سب ولدها من زوجها الذى بزوجها ژواجا صحيدا 
مستّوفا لار6 نه وشروطه » فننی الزوج نسب الولد منه لاه لا تصور منه 
ال لا نه بجبوب أو خصی أو عنين » فعل الحكمة أن تطبق الراجح من 


بت لا ابیت 


مذهب أب حنيفة طبقا لمادة ( ۲۸۰) من القانون ۷۸ لسنة ۱۵۹۳۱ 
وقد سبق بیان الخلاف فى ثبوت النسب أو عدمه » وقد قيل إن الرأى 
الاأرجم من حيث الدليل هو عدم ثبوت النسب وان نص على أن الرأى 
الراجح هو شوت : وان كان الخلاف قد ورد فى الجبوب فقط ماعدا 
مانقله صاحب الفتح على الذخيرة ومانقله الشلی عن العینی من عدم ثبوت 
انسب من الجبوب إلا أنه لافرق ببنه وبن الخصى لان العبرة فى الحقيقة 
ليست بالماء . لكن بالماء الذى عصل منه الإئيجاب . والخصى لاعصل من 
مائه إحبال » فبوكالصغير » ولعل ذلك كان مبئيا على أن كل ماء عصل منه 
الابحبال فى نظرم : 

وللبحكية أن تستءين أن الزوج لابتصور منه 
الا تیاب حكنت رفض الدعوى 


طرق ننی الأسب 
نی نسب الولد بعدم [مکان الولادة من الزوج 

إن نسب الولد الذى نأف به الروجة لايثبت من الزوج إذا تبن أنه 
کان وقتا e‏ ¢ بأن کان صغيراً غير مراهق 0 
أو كان بالغا ولکنه مجبوب أو خضى على أحد الرأين فى المذهب الحنق 
وهو ات من حبث الدلیل » وإن نص عل أن الرأى المقابل 
هو لراجح 
هذه الحالة مبنى على استحالة الجل من الزوج . حت لو أقر الزوج بأن الولد 
منه لايصح إقراره » لان من شروط عة الإقرار بالنسب أن يكون المقر له 


سس ٩‏ س 

ولزوج أن ينق الولد إذاكان با منه مستحبلا عادة » بان کان لم ,يلتق 
با جة من حبن العقد ۰ أو کان الق بها ولكنه غاب عا بعد ذلك لمدة 
سنة أو أكثر قبل الولادة . 

والزوح عند إقامة الدعوی عليه بإثباتالنسب أن يدفعها بذلك . وعليه 
إثبات عدم التلاق أو الغيبة » و باثبات الدفع بم بعدم ماع الدعوى طبقا 
للدادة ٠١‏ من القانون رقم ۵ لسنة ۱۹۲۹ بشرط أن لا یکون قد سبق 
إقرار من الزوج أو ورثته بل . . 

ولا عبرة بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة » إلا إذا كان صدوره 
أمام قاض مجلس القضاء أو كان مكتوبا وعليه (مضاه القر أو ختمه ؛ 
أو وجدت كتابة تدل على صحته . 

نفى الولد پبیان استعاله حدوث الولادة اثناء الفراش : 

وللزوج أن نى نسب الولد الذى تأنى به زوجته لاقل من ستة آشبر 
من‌وقت العقد عليها . فإنادعى ذلك وادعت المرأة أا ولدت لام ستةأشهر 
أو أكثر ويجر كل منهم عن الإثبات ‏ فالقول قرل المرأة لان الظاهر 
يشود ها ذ الظاهر أن الزوجة تلد من الزواج لا من‌الزنی » ولا جاب الزوج 
إلى طلبه توجيه الهين لها عند ألى حنيفة وياب إلى ذلك عند الصاحبين 
وهو الراجح ۱ 

والزوج أو ورثته نن الولد بإثبات أنالمرأة قد ولدته بعدسنة أو أكثر 
من حين الطلاق أو الوفاة طبقا للهادة (۱0) من القانون رقم۲۵ لسنق۱۹74» 
ویئون ذلك دفیا لدعوى إثبات اللسب فیح بعدم ماع الدعوی . وذلك 
بشرط عدم إقرار الزوج أو الورثة بالنسب حسما سبق [يضاحه . 

نفى السب بطريق اللعان : 

إذا کان الزوج من يتصور منه امل » وثبنت ولادة الروجة » وأمكن 


[سناد بده لحل إلى لفراش . فان نسب الولد يبت من الزوج . ولا يمكن 
افيه إلا بحم القاضى بناء على ملاعنة الزوجين . ولا یقع ذلك الک میا 
إلا بعد حصول اللاعنة من كل من الزوجين فى الحالات ال عکن فپ 
اللعان . فكل حالة لا مكن فيها اللعان لا يمكن فا نی النسب أصلا . وفى 
الحالات الى پثبت نسب ولد معتدة الطلاق البائن ومن فى حکبا لا يمكن 
نی النسب » لآن شرط اللعان قبام الزوجية بين الرجل والمرأة حقيقة 
أو حکا » وفى الطلاق البائن أو الفرقة قد انقطعت فلا يمكن اللعان . 

وف الحم بننى نسب الولد ف اللاعنة لا بد أن يكون الروج قد ری 
زوجته بننى ولدهًا صراحة . أما لو قذفها بالزنى من غير أن ين الواذ» 
فإنهما تلاعنان وحم بالتفريق ينهما » لكن لا ريحم بننى الولد . 

ويشترط لصحة المع بن الواد بناء على الملاعنة زيادة على شروط إمكان 
الملاعنة بين الزوجين ما يألى : 

١‏ - أن يكون ابتداء ال بالولد امن حال م نا لا يون 
الزوجين » وذلك بولادته لستة أشبر فا کش من وفت أهليتهما للعآن . فلو 
كانت الرأة ذمية ثم أسلدت وأتت بولد لاقل من ستة آشهر منذ 0 
فنفاه الزوج فإنه لا يمكن ناميه » لان نسب الولد يستند إلى وقت ابتداء بل 
والزوجة فى هذا الوقت لم تكن أهلا مان » فكان نسب ب الولد ثابتا ؛ 
فلا عکن نفيه . 


۲ - أن يكون اللعان بننى الواد بعد ولادته » فلا تلاعن قبل الوضع » 
وعند ألى حنيفة أن نى الولد قبل الوضع لا جب به اللعان ولا ینت به 
النسب » لأنه يكون فمعنى القذف المعلق عل‌شرط . والقذف لايصح تعليقه. 
وال الصاحبان إن وضعت المرأة لاقل من ستة أشبر من حين فى الولد 
وجب اللعان وحک + بن الولد » والالم يحب به شىء » لتيقن قيام امل عند 


سل ات 
تفيه فیتحفق القذف . وعند الآئمة الثلاثة وذ المان لننى الحل قبل الوضع 
وصعة الحم بنفيه . 

۳ - أن يكون الولد حياً عند الحم بقطع نسبه » فلو کان میتا عند 
فيه » أو كان حباً عنده ثم مات قبل اللعان أو بعده وقبل اک بقطع النسب 
فإنه لا بحم بقطع نسبه . لان نسب الولد کان ثابنا بالفراش و عوته تقرر 
ثوته فلا عکن فيه بعد ذلك . ولان الميت لا يصلح أن يكون علا لإثبات 
النسب أو تفيه » وکا لايصح الاقرار بنسبالميت ابتداء لايصح نفيه لانعدام 
انحل » ولآنه يحم لاب بالميراث منه [نكان له ما يورث عنه » والنسب بعد 
ما صار محكوما به لايحتمل القطع . 


4 - أن يستمر أهلية الزوجين للعان من حيين وقوعه إلى وقت | 
بقطع النسب » فاو مات أحد الزوجين بعد اللعان وقبل المحم فالولد ثابت 
النسب من الزوج لا يمكن نيه , لان نفس اللعان لا بقطع النسب مالم 
قطمه القاضى . 

ی هسه ألا يكون اازوج قد سبق إقراره بالولد صراحة أو دلالة . 

فى اود الثابت نسیه شبهة الفزاش : 

إن الولد الذى تأيه المرأة بناء على تخا لطة بشببة فانه_عکن نميه بالطرق 
ای سبق بائها ف ننى الولد الثابت بالفراش أى بإنكار الولادة» أو بیان 
أنة لا یکن حدوث حمل المرأة منه » أو بیان استحالة حدوت الیل أثناء 
قيام الشبية » والاختلاف بين هذه الحالة والحالة السابقة فى أمرين : 

الاول : أنه مکی نی الولد بأن المرأة قد أنت به لاقل من ستة أشبر 


من وقت الدخول ف الزواج الفاسد ولو كانت أنت به لستة أشبر فا كشر 
من وقت المقد طبقا لمدهب عمد المفتى به . 


ثانی : أنه فى حالة تحقق شروط ثبوت النسب بشببة الفراش يبت 
النسب ثبوتا مؤكداً غير محتمل نی حتى ولا باللعان » لان اللعان فى هذه 
الحالة غير تمكن لعدم قيامالزوجية الصحيحة هنا على ماهو المشبور منالمذهب 
ونقل عن أبى پوسف. أنه يحب العان بننى الولد من الزواج الفاسد أو 
الخالطة بشببة وحم 0 السب فییما اقا هما بالزواج الصحيح . 

افی فسسب الولد الثابت بالاقرار : 

ويمكن نن نسب الود الثابت نسبه بالاقرار بیان فقد شرط أو أكثر 
0 الى جب تحققها فى الإقرار » کا مکی للقر أن يدعى أو أن 

فم الدعوى ببطلان الإقرار الصادر منه إذا أثبت ا کان هازلا فيه , 

م عليه علجىء 6 يمكن له ولغيره من بعد وفاته » من ورثنه 
أو الموصى عم منه أو دائنه أو مدينه أن ين النسب الثابت بالاقرار باثبات 
أن الواد عند الإقرار كان نسبه مشهوراً بنسب آخر غير النسب القر به - 
وذلك مالم يصدر حكم باثبات النسب بناء عل‌الاقرار السابق ‏ أو ثبت أن- 
الواد المقر به لايولد مثله ثل المقر لان فارق السن لایسمح بذاك . 

ولا يقبل الادعاء بطلان الإقرار من القر أو غيره بأن الولد من الزای 
أو أنالمراد بالاقرار التبنى لا إثبات البئوة الحقيقية » لان ذلك ,يعتبر رجوما 
عن الإقرار السابق » ولا يجوز الرجوع عنه . 

نفى فسب ااولد الثابت بالبلیه : 

إذا ادعى شخص على آخر بأنه أبوه » فأنكر المدعى عليه ذلك فأقام 


الدعی ببينة على دعواه فإنه يمكن نف البنوة المدعاة بائبات اشنهار بنوته 
بنسب آخر غير النسب المدعى به + وهذا پفید فى دفع الدعوى واسقاط 


ألبينة المقامة علا 0 حيث تبين منه عدم وه الدعون « وعدم ضمة الشنهادة ۰ 
وذلك مالم يصدر حك باثبات النسب بناه خل هذه البيتة : أما فى حالة صدور 
حم بثبوت النست بناء على هذه البيثة فإنه لا مکن. نقض هذا الحم وإثبات 
فب آخر. وسماع يبئة أخرى تعارض البيئة الأولى . 

کا يمكن دفع الدعرى وإسقاط البيئة باثبات عدم إمكان ولادة مثل 
الو لد ثل مدعى الإبوة أو المدعى عليه بها . 


أحكام اللقیط ‏ 


اللقيط : هو الصفیر الذى طرحه أهله خشية الفقر أو خوفا من تهمة 
الزنى» أو لغير ذلك » ومقتضی هذا التعريف أن من كان معروف الب 
أو لام عند ولادته م عرض له بعد ذلك أن جبل أبواه لا يسمى لقيطاً . 

حكم التقاطه : 

والنقاظه فرض عين على من مجده إن وجد فى مكان يلب على الظن 
هلاك لو ترك فيه » وذلك لانه نفس بشرية يحب الحافظة علها وصياتها 
من الضياع » ولا یی ذلك إلا بالتقاطه فكان فرضاً عليه  .‏ 

وان وجد فى مكان لا يغلب على الظن هلاك لو ترك فيه كان التقاطه 
مندوبا إليه بالنسبة لواجده » وفرضاً على الكفاية بالنسبة بماعة المسلبين إن 
قام به البعض سقط عنم ؛ ون يهم به أحد حتى مات ألم أجميع ؛ وقد 
وردت الأثار عن الصحاية بالترغيب ف التقاطه و ببان فضله على كثير من 
أفعال الخير , لآن فيه [حياء لافس بشرءة > ومن أحاها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً . 

وإذا التقطه شخص يعرم علية طرحه بعد ذلك لوجوب حفظه بالتقاطه 
وق طرحه تضيبع له ۰ 

وقد أوجب لقانون رقم ۰ لسئة ۱۹٩۰‏ التبليغ عن اللقطاء حیث 
نص فى المادة ۲۲ على أنه ر على الرا كز وأقسام الشرطة فى المدن والعمدة 
أو الشتار فى القرى وعل المؤسسات والملاجىء المعدة لاستقبال الأطفال 
حدیث الولادة ( اللقطاء ) أن يلغوا مكتب السجل الما الختص عن كل 
طفل حديث الولادة عثر عليه أوسل إلى إحيى .هذه ال سیسات أو اللاجی» 
ويحب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة :اللذين عش فهما على الطفل 


تشد ۷/6 کت 


أو حصل فبما النسلم » واسم ولقب وسن وصناعة ول إقامة الذى عثر 
عليه أو سلبه مالم برفض ذلك ونوع الطفل ( ذكر أو أت ) وسنه على 
حسب تقد بر الطبيب امختص ۰ 

دعوى بنوة اللقيط : 

ذكرنا أناللقيط هوالصغير الذى لايعرف له أب ولاأم »فهو إذن مول 
الإبسب وطذا يصح إلا قرار بنسبه : فلو ادعاه الممتقط ثبت نعبه منه وإن ل 
يدعه املتقط وادناه غيره ثبت نسبه استحساناً على خلاف القيا سإذ القياس 
أن يد املتقط ثابتة على اللقيط ومدعى النسب بريد [بطال اليد الثابتة له فلا 
يصدق فى ذلك مجرد دعواه » ووجه الاستحسان أن يد الملتقط لنفعة 
الولد حنى يكون محفوظاً عنده وليس ذلك لمق اللتقط » وف إثبات نسبه 
من أدعاه توفير المنفعة على الولد » ولو ادعاه رجلان كل منهما أنه أبوه ول 
يقم واحد منهما بنية على دعواه أو أقاماها جميعاً » فإما أن يبيتا صفة 
فى المولود أو رذ كرا سا له أو يسبق أحدهما بدعوته الآخر أو لا يكون 
شىء من ذلك . ١‏ 

فإذا نا صفة فى المولود قضى لمن وافقت الصفات الى ذكرها صفات 
الولود لآن - الترجبح عند التعارض يقع بالعلامة ٠‏ ون كان الصفات 
لتى ذ كراها تخالف صفات اللقيط مخالفة تامة حك برد الإقرارين لظبور 
كذبهما .ی ۱ 

ونم یذ کرا صفةولكن حددا ناو لودقضی‌لنکانسن ال اودا یز 
يشود له ان عرف سنه . وإن لم يعرف سنه فلا عبرة ما ذ کراه من السن : 

وان ادعاه أحدهها م ادعاه الآخر قضی لمن ادعاه أولا حیث جاءت 
دعوته فى وقت لم يكن له فيه مزاجم » ولاانه ,مجرد الاقرار يثبت نسبه 
منه فيقع أقرار ای والولد معروف النسب فیکون باطلا . 


نت ۱/۵ سه 


وان كان النسب من الول قد ثبت بإقراره فقط والثای آقام البيئة فان 
الس صول من الأول إلى ای لآن البينة آقوی من الاقرار جرد . 

أما إذا لم يبين الدعیان صفة وم يذكرا سنا وكانت دعوتهما معا 
انه بقضی به بينهما جميعا » فيجب عليهما النفقة له ویثبت‌هما حق ضه إلييما 
وبرت فى تر که کل واحد منہما نصيب أبن كامل ؛ ويرثاه إن مات عن مال 
ميراث أب واحد یشم بينهما بالسوية » وذلك مالم يكن أحدهما مسلما 
والاخر ذم فإنه ر جح دعوى الملم ویقطی له به وحده . 

وان ادعت امرأة نبا آمه فإنه شبت نسبه منها بدعوتها إن كانت غير 
متروجة ولا معتدة أما إذا كانس متزوجة أو معتدة فلابد من تصديق الزوج 
أو أن يبت الولادة أو أن تبين أنه ولدها من غير الزوج . وإذا ادعت 
امرأنان کل منهما أنها أمه فعند عدم و جود مايرجح ‏ دعوى احداها على 
دعوى الاخرى بح به بنهما ویکون ابنا هما عند ألى حنيفة » وعند 
الصاحبين لاشبت السب من المرأتين عال » لان ثبوت النسب من الرأة 
يسبب انفصال الولد عنها بالولادة ولا يمكن تصور ذلك بالنسبة هما , 
فلا تعرف الصادفة من الكاذية فاسقط دعو اهما جیعا » والدلیل E‏ حنيفة 
أنه لايقصد من هذا النسب الحقيق بل القصود منه الااحکام المترتبة عليه 
وهو ما تصور الاشتراك فيه : وقول أنى حئيفة هو الأظبر لعدم وجود 
الفارق بين دعوى الرجلين وبين دعوى المرأتين , 

وعند الم اثلائة أن الولد لاپلدق با كش من أب واحد ولا بأ کش 
من أم واحدة بل انه عند عدم وجود مرجح فى دعرى أحد الرجلين 
أو إحدى الم رأتين فانه يلجأ إلى القائف » فان رجح (حدی الدعويون أخذ 
بقوله . وان اشتبه عليه الآمر أقرع بينهما فن قرعت له القرعة حك بلبوت 
اسب منه . : 


واحتجوا بعمل القائف عا رواه البخارى ومسل عن عائشة قالس(دخل 
قائف والنی صل الله عليه وسل شاهد وأسامة بن زيد وزید بن حارثة 
مضطجمان : فقال إن هذه الأقدام بعضبأ من بعض ۰ فس يذلاك ۳ صل الله 
عليه وسل وأيجبه وأخبر به عائشة ) وسرور النى صلى الله عليه وسل ابلغ 
فى اقراره قول القائف » وقد احتجوا فى العمل بالقرعة ما ورد عن على 
رضى الله عثه من العمل با . 

ومنع الحنفية العمل بقول القائف ل نه مبنى على الشبة » وقد بشت السنة 
أنه لايعتد بالشبة فى نی النسب کا فى حديث أبى هريرة عن النی ولدت 
امرأته ولدا أسود » ويردون على الاحتجاج حدیث‌عائشة بأن نسب أسامة 
کان ثابتا قبل قول القائف » وإنما كان سرور النى عليه السلام بقوله لا نه 
كان فيه دفع مقالة السوء من المشركين عن أسامة » ومنعوا كذلك العمل 
بالقرعة لانبا ليست دلیلا بصلح للننى أو للاثبات ؛ والآثر المروى عن على 
يعارضه أثر مروى عن عمر باثبات النسب من الرجلين » ومن ذلك یترجح 
قول الأحئاف . 

ديانة اللقیط : 

يعتبر اللقيط فى دار الإسلام مسابا ؛ سواء التقطه سل أو غير مسل » 
نه وجد بين المسلمين فيعتبر كأولادمم ؛ وعن جد ان كان الواجد له مسليا 
حم باسلامه وان كان غير مس حک پتبعته فى دینه ۰ لکن اعتبار الدار 

هو الراجح . 

وژن و جده غير مسل فى مكان غير اسلای كيعة لليبود أو کنسة 
لتصاری أو فى قرية من قرام ٠‏ فانه يحم بكفره » لأن الظاهر أن السلیین 
لابشعون أولادم فى هذه الاما كن . 


وإذا وجده مسل فى هذه الأماكن , فور قيل ےک باسلامه تبعا للواجد 


E 
وقبل بحكم بكفره تبعا لكان , والأصم أنه يك باسلامه‎ 

وإذا التقطه مسل ول بدعه . ثم آدعی بنوته غير 5 
منه لکنه یکون مسلما N‏ 
فلا شم بتغيبر دينه عجر د دعواه » بل يعمل بافراره في ينع الولد وهو 
شوت لسبه منه ٠‏ ولا يعمل به فا بضره وهو تغيير دینه » ويدفع الولد 
إليه على الأصح ۱ لکنه يتزع منه إذا بلغ سنا يعقل معها دبا ؛ وهی 
سبع سنورات » ويوضع فى بدل عدل رجل أو أمرأة حسب مايراه القاضى . 

ناذا ثبت أنه ولده بشهادة تسلمين حم بنبعيته له فى دينه . 

وان کان شبوده ذميين فلا يحكم بتحويل دینه عند أبى حنيفة لاه 
لاشبادة لغير المسم على المسم فما يتعلق بالدین : وعن مد أنه يتبعه فى دينه 
لا لما حكنا بوت نسي بالبينة فقد حكمنا بأنه ينبعه فى دينه : وقول 
أبى حنيفة هو الاصح . 

حاسمية اللقیط : 

إن جنسية اللقيط فى الفقه الاسلامی مر تبطة بالدين » فتثبت له جنسية 
الإقاه م الوجود فیه » ولا تزول عنه هذه الجنسية مجرد ثبوت نبه من أب 
00 > لان ثبوت سبه منه يتوقف عل نوع خاص من الآدلة » وهی 
شبادة المسلمين له بذلك . 

وف القانون تلبت جنسية ابلبوریة العر بة المتحدة لمن ثبتت ولادته فيها 
من أبوين مجو لين » وأن اللقيط حديث الولادة الذى لابعل أبواه » فانه مع 
عدم العم مکان ولادته يعتبر مولودا فيها وتثبت له جنسية اججهورية العربية 
المتحدة » وإذا ثبت نسب الولد من أب غير عربى > بأى طريق من طرق 
الاثات ؛ فإنه تزول عنه جنسية الجبورية العر ية المتحدة من وقت ولادته . 

ومن ذلك ینسح أن الفقه الإسلاى يغلب فى منح الجنسية حق الإقلم 


سس ۷ س 
على حق الدم » وذاك لارتباط الجنسية فى ظله بالدين » ولان ظروف الدولة 
فى أول أمرها كانت تقضی بذلك حيث لم يكن من المکن نشر الدعوة 
الإسلامية إلا ببسط افوذ الاسلام وادماج العناصر غير العربية فى 
الجاعة الإسلامية . 
| أما القانون العربى فقد غلب حق الدم على حق الإقلم » لآن ظروف 

الدولة العر ب تقطى بعدم أدخال عناص غر ب فا لان ذلك 007 دى إلى 
زيادة عدد السكان وزيادة الشا کل المترتبة على ذلك . 

ومسلك القا نون فى ذلك لاضرر منه على الاعتبارات الدينية حيث إن 
أحكام الجئسية تنفك عن أحكام الدين فى العصر الحاضر . 

الولاية على اللقرط : 

إن الولابة على اللقيط فى نغسه وماله تكون للقاضی ‏ ولاتثبت للملتقط 
نه لايتحقق فيه واحد من أسباب الولاية الأربعة النى هى ( القرابة - الملك 
- والولاء » والولاية العامة ) ويقول الرسول عليه السلام ( السلطان ولى 
من لا و له ) وعلى ذلك لاوز لابلتقط أن يزوج اللقيط ولا تصرف 
فى ماله ان کان له مال » وکل ذلك موكول للقاضى . 

ولللتقط حقحفظه وإيوائه . وللقاضى زعه منه إذا تین أنه غير أمين 
عليه بأنكان مجنونا أو معتوها أو سىء الساو ك . وأن يغبد به إلىغيره . 

وإذا ثبت للملتقط ولاية حفظه كان له مايرم ذلك من التصرفات 
كالانفاق عليه من المال الذى معه وشراء مالابد له من الطعام والكسوة 
وتعليمه أو تسليمه فى صناعة أو حرفة لآن ذلك احياء له » وله أن بقبل 
الهبة والصدقة القيط ل نه تفع حض له . 

واختلف فى تأخيره لان فيه اتلاف منافع الصغير » وروى جوازه 
له من باب التثقيف , 


بت با ند 


وإذا طلب اللتقط من القاضی أن ينقله عنهلم يحبه إلى طلبه إلا إذا 
أثبت أنه لقيط » لجواز أن يكون من تازمه نفقته كابنه أو أخته , وأنه بريد 
التخلص من نفقته » ولذا يفبغى التحری عند التبليغ عن اللقيط عا إذا كان 
الولد لقيطا » أو أنه غير لقيط والمبلغ يريد التخلص منه . 

وتسمية اللقبط كانت من حق القاضى لولایته الكاملة على اللقطاء . 
غير أن المادة ۲۳ من القا نون ۲۹۰ لسنة ١41٠.‏ جعلت ذلك من اختصاص 
أمين السجل المدنى حيث نصت على أنه ( على أمين السجل الدی أن يسمى 
الولود نسمية كاملة ثم يقيده فى السجل بالمواليد ولا يذكر أنه لقبط ) حى 
لاشعر الطفل أو امحبطون به بذلك . 

نفقه اللقيط : 

دا وجد مع اللقيط مال فانه يكون ملكا له » وتكون نفقته من ماله . 
لان نفقة الانسان فى ماله إن كان له مال سواء كان صغيراً أو كيراً . 

وإذالم كن له مال فتفقته واجبة على الدولة » لما روى أن عبر رضی‌اله 
عنه كان إذا آنی بلقيط فرض له رزقا بأخذه وليه فى كل شهر » ویوصی به 
خيرا وبجعل رضاعه ونفقته فى بيت المال » ولانه لو مات وترك ميراثا فان 
يكون لبيت الما » فتکون نفقته فيه » لآن الغرم بالغثم . 

وتقوم الدولة بایداعه دارا من الدور الخصصة للقطاء ويصرف له كل 
مابلزمه من‌رضاع وخدمة وطعام وكسوة وتعلم › وإذا تبرع شخص بالا نفاق 
على اللقيط سقط وجوب نففته عن بيت الال » لاندفاع الحاجة بهذا لنوع 

وإذالم يكن له مال وقامالملتقط بالانفاق عليه فانه يعتبر متبرعا ولا جوز 
له أن يطالب ما آنفقه بعد البلو غ . إلا إذاكان القاضی فد أمره بالانفاق 
لبكون دينا على اللقيط » ولو أمره بالانفاق من غير أن يذكر أن ماینفقه 
بكرن دينا على اللقيط » فلا موز مطالبته با أنفق على الأصح » لان هذا 
الأ لاخر جه عن كو نه متبرعا » ويكون الاس جرد الترغيب فى الثوأب . 


البا سب الا : 
فى الر ضاع 

بينا ف سيق النساء اللا کرم على الرجل عفد قرأنه بون يسبب النسب 
زرد ها مان م على الشخص عقد قر أله بهن بسبب الرضاع ٠‏ والتحريم 
0 بالکتاب والسنة والإجماع فى قوله تعالى ( وأمها: دک ی 
آرضعنک وأخر اتك من الرضاعة ) ويقول الرسول عليه السلام ( يحرم من 
الرضاع مايحرم من النسب ) کا ثبت التحريم باجماعالمسلمين بالرضاع أيضاً 

ب والرضاع فى اللغة هو مص الإن من الثدى » وفى اصطلاح الفتهاء > 
هو مص الطفل الإن من ثدى المرأة فى مدة معينة ؛ وبلحق بالس فالتحريم 
اعطاء الطفل ابن المرأة فى أناء أو انبوبة » وكذا ايصال الان إلى جوفه 
ا 

الحرمات بالرضاع : 

۱ - الأصول من النساء بالرضاعة وهن الام والجدة لاب أو للام 
وان علت ؛ فيحرم على الرجل أن يزوج بواحدة منهن »كا بحرم على المرأة 
آن تزوج بأبيبا أو جدها من الرضاعة وان علون سواء ماكان من جهة 
أبيها أو من جهة آمها . 

۲ - الفروع من اللساء بالرضاعة ؛ وهن البنت وبلت البنت وبنت 
الابن ون نزان . 

۳ - فروع اللأبوين من الرضاعة » وهن الاخت وبنات الاخت 
وبنات الآخ وإن نزلن . 


) س سقوق الاولاد‎ ٩( 


4 - فروع الاجداد والجدات من الرضاعة عرتبة واحدة » وهن 
المات والخالات » وعبات أبويه وأجداده وجداته وغالاتهم وان علون . 

ه - أصول الزوجة من الرضاعة وان علون » سواء دخل الرجل 
ازو جنه أم ' يدخل . 

* - فروع الزوجة من الرضاعة » إن كان الرجل قد دخل بها . " 

۷ زوجة الاصل من الرضاعة وأن علا . 

۸ - زوجة الفرع من الرضاعة وإن نزل . 

۹~ المع بين الأختين من الرضاعة , 

وقد استئی الفقباء حالات أثبتو افیا التحريم بالنسب دون الرضاع . 
لوجود نوع من العلاقة يو جب التحريم فى اللسب وهو مم دوم فى , 
الرضاع » وهی : 

۱ - أم الاخت أو لاخ من الرضاع . 

۲ - آخت الإبن والبنت من الرضاع . 

۳ - جدة الولد رضاعا » فإنها لاحرم على أبى الولد لانقطاع الصلة 
4 أم الخال أو الخالة , وأم العم أو العمة من الرضاع فإنها لاتحرم . 

وقد أتفق الفقباء على تحريم أصول الرجل وفروعه وفروع أبويه 
وأجداده بالرصاع 1 

واختلفوا فى التحريم بالرضاح بالمصاهرة كروجات أصوله وفروعه 
وأصول زوجته وفروعا . 

فذهب امور ومنهم الحنفية إلى القول بالتحريم » وذهب آخرون 
ومنهم أن القے إلى عدم التحريم مستدلين بأن من ثبت حرمتون فى القران 
سنت الرضاع هما د لام والاخت » فالقول بالتحريم بالرضاع غير مستند 
إلى دليل من كتاب أو سنة . 


س ا س 

لبن اترجل : 

ذهب جور الصحابة والتابعين والأمة الأربعة إلى القول بالتحريم 
ابن الرجل » قالوا إن امرأة ولدت ولدا لرجل ثم أرضعت بنتا أجنبية من 
زوجا فان هذا الروج يكون با لبنت وتحرم عليه وعلى آبائه وأبنائه . 

وقال بعض الصحابة » وهو قول ضعيف فى مذهبالشافعية - إنه لاشت 
اترم م ذلك بين البنت وزوج الرضعة » لآن سبب الحرمة هو أن الرضيع 
قد أخن جزءآ من آمه وهو الان الذى ينبت به له وعظمه » فيصير هر 
جزءا مها » وثبتت الخر مة هما بسبت ذلك . آما زوج المرضعة فلا صلة 

له 'باضيع ؛ E‏ جزء| مزه . 

وامتدل الور بما روى عن عائشة رضى الله عنها ( إن فلح أعا 
أى القبيس جاء يستأذن عليبا وهو عبا من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب » 
قالت فا ببت أن آذن له » فلا جاء رسول الله صل لله عله وسل أخبرته 
بالذدى تست 4 فأ ق آن أذن له). 

وروی أبو داود هذا الحديت بنص آخر قال ( قالت عائشة : دخل على 
أفلم فاستترت منه فقال أتستترين منى وأنا عك ؟ قلت : من أن ؟ قال : 
اك امرأة أختى » قلت : نما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل : 
فدخل على رسول الله صل الله عليه وسل دته , فقال : إنه عمك فليلج 
عليك ) وهو صريح فى ثبوت الحرية بابن الرجل . 

المقدار الجرم فى الرضاع : 

اختلف العلماء فى مقدار الرضاع الذى ثبت به الحرمة . 

فذهب الحدفية والمالكية وروأية عن آجں أن قليل الرضاع وكثيره 
سواء فى ثبوت التحريم به . 

واستدلوا بقوله تعالى ( وأمباتكم اللا أرضعنك وأخواتم منالرضاعة) 
وقوله عليه للسلام ( يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ) ٠‏ 


I4 

وذهب داود الظاهرى وبعض العلماء إلى أن القدر الحرم هو ثلاث 
رضعات مستدلين على ذلك : 5 روی عن عااشة رضی أنه عنها. أن لنی صلل 
اه عليه وسل قال « لانحرم الصة ولا المصتان »وما روی عن أم الفضل 
أن النى صلى اه عليه وسل قال : « لاتحم الأملاجة ولا الأملاجتان » . 

وذهب الشافعى إلى أن القدر احرم هو خمس رضعات متيقتات مشبعات 
متفرقات : وهو مذهب أحمد . واستدلوا على ذلك ما روى عن عائشة رضى 
اله عنها قالت «کان فما تزل من القرآن عشر رضعات معلومات حرمن . 
“م نسختن بخمس معلومات فتوفی رسول الله صل الله عليه وسل وهن فیما 
يقرأ من القرآن » . 

مدة الرضاع الذى يثبت به التحرهم : 

اختلاف الفقباء ف مقدار مله ة الرضاع الذی لت به الحرم 6 فقال 

امه الثلاثة وأ بو سف ومد ما سنتان من وقت الولادة ۱ فی حصل 
رضاع ف السنتين يبت به التحوير ولو فطم الطفل فى أثناء سین ناد 
إل ۱ رضاع قبل إنها مهما ورضح فا نه 550 به التحريم ء وکل رضاع رول 
السنتين لا يكون محرما ولا بت به التحرم . 

واستدلوا بقوله تعالى « وفصاله فى حامین » وقوله تعالى د وله وفصاله 
ثلاثون شهرا » وقوله تعالى « والوالدات برضمن‌آولادهن حو لين كاملينلن 
أراد أن يتم الرضاعة » . 

فبينت الآية الأولى أن فطام الطفل فى العامين لا بعدهما » وقدرت الآبة 
الثانية مدة ال والفطام بثلاثين شهرا وعا أن أقل مدة المل ستة آشهر . 
فتكون مدة 5 9 . و الا یال جعلت الر 2-7 حولينكاملين 

رال -حیروه ة إن مدة الرضاع سنیان و اصف . 


عد وم — 


واستدل على ذلك بقوله ثعالی ( والوالدات يرضعن أولادمن حولين 
كاملين لمن أراد أن یت الرضاعة . وعل الولود له رزتین وكسوتين 
بالمعروف ) وقوله تعاگ ) فان آرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا 
جناح علييما )فان هذا النص الأخير من الآية قد أثبت للأبوين الخيار فی 
فطام الطفل عقيب الحولين » للأنه رتب فيه « بللغاء أرادة الفطام على نام 
إرضاع الحولين » وهذا يدل على أن لما بقاءه على الرضاعة بعد الحولين 
مدة أخرى يبح فيا لتحويل غذائه من اللبن إلى الطعام ۰ والدة الكافية 
لذلك هی ستة شمر . لأنها قد كفت فى له جنينا وتحولغذائه إلىالرضاعة 
وتحديد مدة الرضاع >ولين فى صدر الا لس الراد به بیان أقصى مدة 
الرضاع » بل المراد به تحديد أقصى مدة تستحق فيبا الرضعة أجرة على 
الإرضاع لن الآية واردة فى الطلقات اللاتى يوز طمن أخذ أجرة على 
إرضاع أولادهن > وهو ما يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك د وعلى المولود 
له رزقېن وكسوئهن بالمعروف» لن الام ا وتستحق أجرة بسببالإرضاع 
هى المطلقة , فأول الآية لافادة أن أقصى مدة الرضاع الى تستحق فيا 
المرضعة أجر | هو حولان » فإذا أرضمته بعد ذلك كانت متبرعة . وهذا 
لايفيد انتباء حكم الرضاع وهو التحرم بانتباء الحولين . 

وقال زفر إن مدة الرضاع ثلاث سنوات » إذ بری أن المدة التى نكقى 
لتعوبد الطفل على ترك الرضاع وتحويل غذائه من اللان إلى الطعام هی سنة 
بعد الحولين . ويرى بعض الفقباء أن الرضاع ليس له زمن محدد » بل ثبت 
به التحريم مطلقاً »> سواء كان فى الصعر أو الكبر . 

والراجح ماذهب هام الثلاثة والصاحبان من أن أقصى مدةالرضاع 
سنئلثان . 
جيه وجوب الرضاع : 

الرضاع واجب على الام ديالة لاقضاء عند الحنفية » فتأتم على ترك 


۷ موی 


ارضاع ولدها من غير عذر لقوله تعالى ( والوالدات يرضعن آولادهن 
حواين كاماين ان أراد أن يتم ارضاعة ) فهو آم فى صيغة الخبر وهی 7 كد 
فى الدلالة على الوجوب فامتناع الام على (رضاع ولدها مع وفور شفقتها 
دليل على عدم قدرتها على ذلك بقوله تعالى : ( وإن تعاس ركم فسترضع 
له أخر ى). 

وتجبر الام على إرضاع ولدها قضاء فى ال حوال الآتية : 

أولا : إذا كان الاب فقيرأ لاجد مايستأجر به من ترضعه ٠‏ والطفل 
لامال له . لان إجبارها على ذلك [حياء للولد وحفظ لحياته . 

ثانا : إذا كان الطفل لایقبل ثديا غير ثدى أمه » ولا يمكن استغناقء 
ببعض الاطعمة أو الآلبان الصناعية , وأن لايلحقه ضرر بسبب ذلك . 

ثالث :. إذا كان عند الأب مال » ولكن لم يوجد من ترضعه بأجر . 
إلا إذ أمكناستغناؤه عن لبها بأشياء أخرى ولايؤدى ذلك إلمضعفه وموته 

ففى هذه الأ<وال تجبر الام قضاء على ارضاعه عند الحنفية , لما إذا 
لم ترضعه تعرض الود للهلاك . ۱ 

وتال مالك رضى الله عنه إن لام بر على (رضاع ولدها . إلا إذا 
كانت من طيفة نساژها لابرضعن أولادهن شون . 

ويرى الشافعى أن الام يحب عليها أن ترضع ولدها اللبا . وهو اللبن 
النازل أول الولادة لان الولد لابعيش بدونه غالبا . أو لانه لابقوى 
ولا تشتد بنيته إلا به . ب 

وإن امتنعت الام عن إرضاعهاللبا حتى تلف فاشافعية ق‌ذلك رأيان . 

الأول ا تكون ضامنة . والثاتى وهو الر اجح عدم الضمان انبا لم 
ءدث فعلا فيه › و الامتناع لايقتضى الضمان كالامتناع عن أطعام المضطر 


حي وت ۰ 


-. A ب‎ 


لکن الذى بلبغی أن يوحن به هو وجوب الضمان عليها فى حالة هلا 5 
لان هلاک کان بسبب ترکہا فعلا واجبا علیها دیا وقضاء , والامتناع عن 
ترك فعل الواجب بوجب الان . وذلك کا فى الخائط المائل إلى الطريق 
العام إذا طولب صاحبه ينقضه فل ينقضه هم سقط فإنه يضمن ماتلف به من 
فس ومال . مع أن الحاصل منه ليس سوى الامتناع عن فعل واجبعليه 
وا م يضمن من امتنع عن (طمام الضطر حتی مات لانه ما يجب عليه 
| طعامه ديانة لاقضاء . 

استحقاق الام اجرة الارضاع : 

إذا كانت الروجية قائمة بين أم الطفل وأبيه , أو كانت معتدة من الاق 
رججى فإنها لاتستحق أجرة إرضاع ولدها » لآن رزفها واجب على الاب 
لقيام الروجية حقيقة أو كحكا » فلو أخذت أجرة على الارضاع لكان ها 
رزقان مع أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه رزفا واحداً بقوله تعالى 
( وعلى المولود له رزقهن و کسوتین بالمعروف ) فإذا خر جت الام من العدة 
انا تستحق الا جرة اتفاقا لقوله تعالى (فإن آرضعن لک فآ توهن أجورهن) 
لکنا إذا أرضعت ولد زوجها فانبا تستحق الأجرة اتفاقا النص السابق . 

آما إذا كانت الام فى عبة الطلاق الان من الاب » فقد اختلف العلباء 
فى استحقانها أجرة الرضاع » فقال بعضهم إثها تنتحق الاجرة لأنالنكاح 
قد رال فالحقت بالأجانب , وقال بعضيم إنها لانستدق الآجرة لان العدة 
من أحكام النكاح » ولذا لايحوز شبادة أحدهما للاخر ولادفع الركاة له 
ولآن ماتاخنه الم منأجرة إنما هو نفقة » وأن على الاب نفقتها ولابجب 
اشخص واحد نفقتان ون تعددت الأسباب وهذا الرأى هو الراجح فى 
الذهب » والعمل الآن جار على عدم استحقاق الام أجرة ارضاع فى عدة 
الطلاق البان , 


ا 

ويظبر أثر اخلاف فما لو التزم الأب بدفع أجرة الرضاع لمعتدته من 
الطلاق البائن المستحقة للنفقة عليه » فإنها فى هذه الحالة تکون واجبة عليه 
قولا واحداً عقتضی التزامه » ولا يقبل منه بعد ذلك بأن الترامه السابق 
ازام بما لايلزم شرعا وهو لایقید الوجوب لان الآجرة واجبة شرعا على 
رأى مصحح فى المذهب وهذا وحده كاف فى وجوبها عند الالتزام بها . 

فإذا كان الطلاق البائن قد وقع على الإبراء من نفقة المدة فإن الام 
تستحق ال جرة عن الرضاع . 

هبدأ استحقاق الام اجرة الرضاع : 

فى الحالات الى تستحق الام فيبا أجر ة الإرضاع فإنها تستحقها عجرد 
الإرضاع ولو لم يكن هناك عقد اتفاق مع الاب » لآن شفقتها تحملها على 
عدم الاتتظار حى تتفق مع الاب على الأجرة ».وق ها المطالية با جرة 
عن المدة الماضية على رفع الدعوى . 

وقد جرى القضاء أولا على عدم ماع دعوى الام أجرة رضاع عن 
مدة ماضية على رفع الدعوى إذا ل يكن هناك عقد ينها وبين الأب . 

ثم عدل القضاء بعد ذلك وأخذ بالرأى القائل بوجوب استحقاق الام 
الاجرة عل ارضاع ولدها مجرد إرضاعه ولو لم يكن هناك عقد بينهما . 

آما غير الام من المرضعات الاجانب فانها لانستحق الاجرة إلا إذا 
كان هناك عقد أو اتفاق » لان مردها من الشفقة والحنو على ااصغیر 
لايحملها على إرضاعه وا لوف عليه , فلو آرضعته قبل الاتفاق عل الاجرة 
فاما لاتستحق الاجرة عن المدة الماضية > بل من تاريخ الاتفاق » ومجعل 
ارضاعها له قبل ذلك تبرعا . وتلزم بارضاعه فى مدة الأجارة بالاجرة التفق 
عليها فان اننبت المدة لاتلتزم بارضاعه إلا إذا كان لايلقم إلا دیها فإنها 
تلزم بارضاعه بأجرة المثل ولو كانت متبرعة وأرادت أن تنهى تبرعها والولد 


لابلقم إلا دیما فإنها تلرم بارضاعه بأجرة المثللآن فى عدم‌الالزام تعريض 
الولد للهلاك . 

حكم اجرة الارضاع : 

نا فما سبق الحالات الى تستحق فيها الم أجرة الارضاع . فاذا ل 
يكن للب مال يستأجر به غيرها وأجبرت الم على ارضاع الولد » انم 
تست الاجر ة وتكن ن دینا على الأب » وماتستحقه الام على إرضاع 
الطفل لايسقط إلا بالآداء أو الابراء » فلا يسقط موت الأب » بل يكون 
حقا ما فى ترکته كغيرها من الغرماء » لنبا أجرة وليست من قبيل نفقة 
الزوجية ولا نفقة الأقارب التى قد تسقط بالوت » كذلك لانسقط هذه 
الاجرة موت الطفل ولا بموتما فيطالب ورتا بها . 

المدة الى تستحق الام فيها اجرة الارضاع : 

ذکرنا فما سبق الخلاف فى مدة الرضاع بين ى حنيفة وبين صاحبيه 
والآثمة الثلاثة , وهذا الخلاف إنما هو ف الرضاع الحرم , آما الرضاعالذى 
تستحق عنه الأمأجرة فلاخلاف بين أف حنيفة وصاحبيه فىأن مدته سئئان 
لقوله تعالمروالولدات يرضعن أولادهن حو لین كاملين ) فهذا يبان للرضاع 
النی یستحق عنه الأجرة فإذا أرضعت الام ولدها بعد السئتين ل تستحق 
أجراً على ذلك مطلقاً . 

عل هن :جب اجرة الرضاع 

إن أجرة رضاع الصغير واجبة فى ماله إن كان له مال دون أيه وإن 

كان غنيا , لما من قبيل النفقة ء ويجاب نفقة أحد الموسرين على الاخر 
لس بأولى من [ي>اب نفقة ذلك عليه إلا الزوجة فان نفقتها على زوجبا 
وإن كانت موسرة لآنها نظير احتباس الزوج طا يخلاف الولد فإن نفقته 
للحاجة و ببساره اندفست حاجته فلا تجب على غيره , 


عدا انت 


وإذا لم يكن الصغير مال فان الاجرة نکون واجبة على أبيه . لان 
نفقته عليه لایشار 5 فيها أحد بقولهتعالى ( وعل الولود له رزفین وكسوتين 
با معروف ) فوجوب نفقة الام على الاب من أجل الولد بو جب عليه فقة 
الولد نفسه , وأجرة اارضاع من جملة النفقة . 

وإذا م يكن للصغير ولا لا ببه مال أجبرت الم على إرضاعه » وتکون 
أجرتها ديناً على الأب إلى حين يساره وذلك فى الأحوال الى تستحق فيا 
الأجرة على الإرضاع . 

وإذا لم يكن الصغير مال ول يكن له أب فإن أجرة رضاعه تعب عل من 
یل الاب فى وجوب الانفاق عليه . نها من جلة آنواع النفقة . 

اولوية لا م بالارضاع 

وحيث إن الام أكثر الناس شفقة وحنانا على الولد من غيرها فإنها . 
تکون أولى بإرضاعه سواء كانت الزوجية قائمة أو لا . أو كانت لاترضعه 
إلا بأجرة فى الأحو ال ای يحوز ها فيا الأجرة إلا إذا وجدت أجنبية 
متبرعة بإرضاعه » أو وجد من ترضعه بأقل عا تطالب به الام > ولو کان 
أجرة امثل ؛ فان الاب لا يلتم بدفع أجرة مع وجود متبرعة > أو دفع 
أجرة كبيرة مع وجود من ترضى بالأأقل > لاله لو آلزم بذلك لكان ”فيه 
مضارة به والله سبحانه وتعال قول ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
بولده ) فأولوية الم ليست مطلقة بل مقيدة عا ناه . ا 

ولافرقفذلك بين آن‌تکو [المتبرعة أجنيية أو ذات رح من الطفل » 
ولا بين أن يكون الاب فقيراً أو غنيا » ولا بين أن تسكون ال جرة من مال 
الصغير أو من مال الب . 

وإذا كانت الرضعة غير الام فان ذلك لا يسقط حق الام فى حضانة 
الطفل . بل ترضعه وتذهب إلى بيا » ولا تاتزم بالمكث فى بيت الام إلا 
إذا اشترط عليها البقاء والكث فيه . 


الصاح والابراء من اجرة الرضاع 

فى الا حوال الى تستحق الام فیها أجرة على إرضاع ولدها » جوز ها 
أن تبریء الأب من الا جرة المستحقة ها بالفعل . 

آما الا جرة الى لم تستحقبا فلا يصح الإبراء منبا إلا بشرطين . 

الاثول - أن یکون هذا الإبراء ضن عقد الخلع أو الطلاق على مال . 
بان تخالعه على نفقة الصغير . 

فان تفقته وهو رضیع عبارة عن مو ونة إرضاعه > وذلك لان المرأة 
آسقطت ما لم حب ها تبعا لإسقاط الزوج حقه فى إمسا كبا وذلك باباتبا. 

فلو أبرأته من الا"جرة قبل وجوما فى غير الحالة المشار إليها لا يصح 
هذا الإبراء لاانه يكون إسقاطاً لا ! يحب قصدا وإسقاط مالم يحب قصدا 
لا يصح »ا فى نفقة المدة إذا أبرأته بعد تمام الخلع لم تسقط فإذا طالبته بها 
بعد ذلك جاز . 

الثانى ‏ ديد المدة الى تبر نه من الاجرة فا فى العقد . فإذا لم حدد 
الدة وأطلقت الا براه من تفقة الصغير لایصح » لان ذلك يفضى إلى المنازعة 
فى المدة التى جعل عنها الإبراء إذ تدع المرأة نا نفقة شهر أو ستة آشبر 
والرجل يدعى نفقة المدة كبا وهی السنتان . 

وقد سار القضاء أولا على جواز الإبراء مع عدم تحديد الدة أخذاً 
برأى من بری ذلك من الفقباء , ثم عدل بعد ذلك وجرى علىالر أى القاضی 
باشتراط التأقيت . 

ولو وقع الابراء صحيحا من الرأة بالشرطين ااذکورین 0 ثم آصرت 
المرأة بعد ذلك فلبا أن تطالب الاب بالا'جرة وجپر عليها » لائن پدل 
الخلع دين له عليها > ولا يسقط نفقة الولد بدين له عليها . إلا أن لاپ أن 
طا لہا هذه الا جرة بعد سارها . 


الاب بيات 
فى الحضانة 

قدمنا الرضاع على الحضانة » لاانه أول ما حتاجه الطفل بعد ولادنه 
لتغذيته وبقاء حياته , أما الحضانة فبى خاصة بتربيته وحفظه والعناية بهء 
ومعاونته فى مأ كله ومشربه وملبسه وتعليمه ورعابة ته . 

والحضانة فى اللغة هى الضم ٠‏ يقال حضنت الام طفلبا أى ضته إلى 
صدرها أو جنها . وفى اصطلاح الفقباء هى تربية الولذ والقيام بحفظه 
و اصلاحه . 

حق اطضانة : 

قرر بعض فقباء الحنفية أن حق الحضانة لام, لما روى أن امرأة جامت 
إلى رسول لله صل الله عليه وسل فقالت : پارسول الله إن ابى هذا کان 
بط 2 عو ل وأراد 
أن پنزعه منى » فقال عليه السلام ( أ نت حق به مالم تتزوجی ) ولا روی 
أن عبر رضى الله عنه كان قد طلق امرأته من الا“نصار بعد أن أعقب منها 
ولده عاصا فرآه فى الطريق وأخذه » فذهبت جدته أم أمه وراءه وتنازعا 
بين بدی ألى بكر الصديق » فاعطاها إياه ؛ وقال لعمر رحبا ومسها ومسحبا 
وريقبا خير له من الشبد عندك . فالحبيث السابق وحادلة عمر یدلان على 
أن الخضأتة حق للحاضنة سواء كانت ما أو غيرها . 

وبناء على هذا إذا امتنمی صاحية الحق فى الحضانة عنها لم تجبر علها 
سواء كانت متعينة ا بعض الحققين ذلك ما إذا 
كانت لم تكن متعينة لحضانته ‏ أما إذا كانتمتعيئة ها . بأن/ تو جد حاضنة 
من يليها فى الاستحقاق » أجبرت علا حى لا بضیع الصغير . 


وذمب بعض آخر إلى أن الحضانة تثبی حقا للحضون قباسا على 
الرضاع » لان كلا منهما يحتاج إليه الصغير ویتلف بتركة » والرضاع 
واجب على الام حقا للصغير بقوله تعالى ( والوالدات يرضعن آولادهن ) 
فتكون الحضانة واجية حقا إلصغير كذلك » ويؤيد هذا الرأى ما روى من 
أن المرأة لو اختلعت نظير ترك ولدها عند الزوج فالخلعجائر والشرط باطل 
لان هذا حق الولد فى أن يكون عند أمه : وهذا يدل على أن الحضانة حق 
الصنبر لا للم ؛ لا"نه لوكان حقها لجاز ها أن تسقطه . 

وبناء على هذا الرأى لو امتنعت الام عن حضانة و ادها أجبرتعلها؛ 
والظاهر أن غير الام من الحاضنات فى هذا الحكسواء » لان حقالحضانة 
يشبت طن نيابة عن الاثم والحقيقة أنه لاتعارض بين هذين الرأيين . لان 
ماد من قالإن الحاضنة لاتجبر معناه إذا ۱ نتعین » و مأد من‌قال بالا جیار 
إذا تعينت ول يوجد سواها . 

وإذا تنازلت الاام عن حقها فى الحضانة ورضى من یلیبا فى الاستععقاف 
بحضانته . ثم رأت بعد ذلك أن تطالب بحضاتته , فإنها تجاب إلى ذلك » 
ولو صدر جک باسناد الحضانة إلى غيرها لبقاء حق الصغير فى أن مختضنه 
من هی أقرب إليه وهی أمه » والواقع أن فى الحضانة حقوقا ثلاثة , أقواها 
حق الصغير » ثم حقالحاضنة ؛ مسق الاب أو غيره من العصبات » ومدار 
الحضائة على نقع احضون » مع عدم الاضرار بالا”م أو الااب لقوله تعالى 
« لاتضار والدة پولدها ولا مولود له بولده » ومصاحة الصغير موكولة إلى 
القاضى وعليه التقصى عنبا والحک بمقتضاها . 


تر تیب اخاضنات : 
إن الاصل ف الحضانة أن تكون للنساء » لأنهن أقدر من الرجال على 
تعرف ما يازمه » و أصبر على تربية الطفل 0 وأكثر شفقة وعطنا وحنانا , 


— 4 س 


ولانه فى مسبس الحاجة إلى رعانتين ل ولکن لسن ف مه وأحدة. 
بل ال فرب فلا قرب منهن » ویتنقل الق فى الترتيب ينهم عند عدم وجود 
المستحقة لما ء أو أن تکون غير مستوفية الشروط . 

وأحقهن وأولاهن بالحضانة لام »فان تكن مو جودة أو غير مستوفية 
الشروطفالحضاتة لام الام ون علت ثم لمالاب كذلك ثم الات الشقيقة 
ثم الاخت لام ثم الاختلاب م بنتالاخت الشقيقة م بنت الاخت لام 
م ا الشقبقة ثم الخالة لام > م الخالة لاب ء ثم بنت الاخت لاب » 
ثم پات لاخ الشقيق »ثم بت الاح ل م > ثم بنت الاخ لاب ء ثم الممة 
الشقيقة ثم العم لام ثم العمة لاب . 


وتأخير بنت الاخت لاب عن الخالات هو الصحيح » وقيل نبا مقدمة 
على الحالات وتقدم الاخعت لاب على الخالة هو [حدى الروايتين عن 
أى حكيفة » والرواية الثابتة تقديم الخالة على الاخت لاب » وقد استدل 
على هذه الرواية بقول الرسول ر الخالة والدة ) وذاك حين إخته ختصم كل من 
عل وأخوه جعفر وزيد بن حارثة فى ضم بنت حمزة رضى الله عنه عند 
الرسول . فقال على هی پنت عى . وفال جعفر هی بنت عی وغالها عندی 
وقال زيد هی بنت آخی آخیت بینی ویینه بارسول الله فقضى الرسول با 
لجعفر لان خالتها عنده . وهذا دلیل‌ضعیف لان ذلك یقتضی تقدیم الخالة 
على الاخت الشقيقة والاخت لام » ول يقل بذلك أصمابا اذهب » ولكن 
المراد بالحديث أن الخالة أحق بالبنت من ابن عمها ومن أخیالواخاة لابيبا 
لاثنها أشفق منبما لقربها من الام . 

فإذا ل بو جد أحد من هؤلاء أو ل يكن مستوفبا لشروط الحضانة 
فإنها نز تنتقل | إلى العصية من الرجال ئِ حسب رتوم فى الیراث . فيقدم 
الاب ثم آبو الاب وإن علا ؛ ثم الاخ الشقیق 1 ثم الاخ اه 


( تم أبن العم الشقيق م ابن العم لاب ) إذا كان احضون ان ضغيرة جد 
وكان ابن عمها مأمونا - والصحيح أن ابن العم مطلقاً لاحق له فى حضاتها , 
وبكو ن للقاضى الحق.فى اختيار ام أة أجنبية مأمو نة . إذالم يكن ها مارم 
من الرجال ولاغيرم من النساء . 

فاذا یو جد من يستحق الحضانة من العصيات 5 آوچ وکان غير أهل 
ها انتقل الحق إلى محارمه من الرجال غير العصبة ؛ فيكون الجد أبى الام . 
م الآخ لام ۰ ثم لابنه » ثم العم لام م الخال الشقیق , ثم الخال لاب ثم 
الخال لام . 

وإذا تعدد الستحقون للحضانة وکانوا فى درجة واحدة وتوفر فهم 
شروطبا فالقاصى أن َم بها لاصلحيي الصغير وأتقام . فان نساووا كان 
الاحق با لا كبر منهم مناج ۱ 

شروط استحقاق اطضازة ۱ 

يحب أن تتوفر فى كل من بحضن الصغير الشروط الآنية : 

(۱) الخرية. (۲) الباوغ . 

(۴) العقل . . (4) القدرة عل العناية بشئون الصغير ورعایته وتريبته . 

(ه) الآمانة عليه وصيائته ما يضر بصحته أو يؤثر فى نفسيته ودنه . 


فلاحق للفاسد فى الحضائة . 
وإذا كانت الخاضئة من النساء فیشترط فما زدادة على ماتقدم الشروط 
الآنة: 


١‏ - أن تكو نالخاضنة ذات ر حم حرم من الحضون ذ كرا كان أوأك. 
۲ - وألا تکون منزوجة بغير حرم من الصخير : 
۳ - وألا تعيش بالصغير مع من ربغضه . 


ا 


۽ - وألا تسكن مع أجنى عن الصنیر . 

ه - وألا تکون مرتدة . ولايشترط اتحادالدين » فالئمية أهل الحضازة 
امم ويستمر الولد فى حضاتتها إلى أن يعقل الأديان . وقدر لذلك ياوغه 
سبع سنين فإنه يوخذ منها عند ذلك إلا إذا خرف عليه الكفر أو اتتخلق 
بأخلاق الكفار بأن قامت بتعميده أو تلقينه عقيدتهم أو [طعامه لحم زیر 
وسقيه افر » فإنه تزع منها وإن لم يبلغ السابعة من عمره . 

. ألا تلتقل الحاضنة بالصغير من مكان الحضانة من غير إذن أيه‎ ٦ 

وإذا كان الحاضن من الرجال فيجب أن تتوفر فيه زيادة على الشروط 
ای ب توفرها فى كل من حصن الصغير مايأ : 

. أن يكون ذا رحم حرم من احضون إذا كان أت‎ - ١ 

۲ - وأن کون متحداً فى الدين معه » وجميع الديانات غير الإسلام 
تعتر ديناً واحدا هناك فى الميراث . 

اجر الحضاته : 

إذا حضات الام ولدها أثناء قيام الزوجية بيا وبين أيه » أو فى مدة 
لعدة من الطلاق الرجعى » فإنها لانستحق أجرا على ذلك » لقيام الزوجية 
حقيقة أو حکا ولان ماتأخذه الام نظير الحضانة له شبه بالآجرة » فاو حط 
فيه شبه الذفقة حال قيام الروجية > ولان فقا واجبة عليه فلا تستحق 

وإذا كانت الا م فى عدة الطلاق البائن . فقيل أا لانستحق الا'جرة 
عل الحضانة ایض لوجوب نفقة العدة على الاب » ولبقاء بعض آحكام النكاح 
ينما > وقيل نا تستحق الا جرة على الحضانة لان الطلاق البائن يزيل 
الواح > فان كانت معتدة الطلاق البائن مطلقة على البراءة من نفقة العدة 
وجت طا أجر ة الحضانة . وكذلك إذا الترم الاب لمطاقة البائن بأجرة 


6 مد 
الحضانة عن مدة العدة فانها جب عليه ء لاانه التزم باس واجب عليه على 
أحد القولين . 
وإذا قامت الام بحضانة ابنها. بعد طلاقبا_من أببه وانقضاء عدتها منه 
فإنها تستحق الا جرة على ذلك » لا”نها تبس نفسها لخدمة الصغير » و نفقتها 
غير واجية على أبيه فى هذه الحالة فتجب ها أجرة الحضانة , 
آما غير الا نم من الحاضنات فانها تستحق الا جرة نظير حضانتبا الصغير 
مطلقاً » وأجرة الحضانة لاتسقط عضی الدة ولاعوت الصغير . ولاعوت 
من تب عليه » پل نکون المرأة آسوة پقرماء الست فبا » وكذاك لاتسقط 
بموت الحاضنة » فلورثتها من بعدها أن يطالبوا هذه الا'جرة . 
وأجرة الحضانة تعتمد اليد . فلو سقط حق الحاضنة » وإبقاء أبوه فى 
يدها ول يطلب نزعه منها لتّروجها بغير ذى رحم حرم من الصغير أو لعدم 
صلاحيتها , فإنه يحب ها أجرة الحظانة فى هذه الحالة ولايقبل منه الدفع 
بعدم استحقاقها للاجرة, لاانها نظير قیامبا بترييته . 
هتی تستدق الام اجرة اخضانه : 
إذا كانت أجرة الحضانة واجبة فى مال الصغير بأ نكان له ماله » أو كانت 
واجبة على الأب وكان معسراً > ووجد من أقارب الصغير من تبرع 
حضائته بأن كانت ذات رحم محرم منه وتوفرت فبا الشروط المطاوبة › 
وكانت موسرة وقادرة على القيام بنفقات الحضانة وكانالصغير غير رضيع ؛ 
خیرت الام بين أن نحتضنه باجان وبين دفعه لا . 
أما إذا كان الاب موسراً . فان الام تقدم على المبرعة ويفرض لا 
الا جر رءاية لصلحة الصغير » وكذلك لوكا نت المتبرعة من غير أهلالحضانة ؛ 
بان ل ت ن ذات رحم حرم من الصغير أو ل تتوفر فيا شروط الحضانة . 
وتختاف أجرة الحضانة عن الرضاع » فى أن المتبرعة فى الرضاع تقدم 


مت وه — 


على الا'م فى جمیع‌الحالات إذا طالبت الام بالأجرة » لأ نالقصد مناارضاع 
. التقوية والام وغيرها ذلك سوام » بل ما یکون‌ازن غيرها أفضلالصغير . 
أما الحضانة فائها تقوم على الشفقة والحنان والعطف عل الصغير وذاك‌متحقق 
فى الام أكثر من غيرها : 
والاثم فى الحالات الى تقدم فيها على غيرها لاتستحق سوىأجرة المثل. 
ولاتجاب إلى طلب الزيادة . 
ادرة مسكن اخضانة : 
ثقفة الصغير تشمل طعامه وبدل كسونه وأجرة الخادم إن كان محتاجا 
إلى من دمه » واحتلف فى شوها لا جرة السکن على قولين . 
الاثول . أنه لاتيحب له أجر ة مسكن مطلقا لانه لايستطيع الاستقلال 
بنفسه فى السكنى » بل يكون تابعا لغيره فيها . 
لثانى : أنه إناحتاج إلى مسكن وجبت له أجرته » كأجرة الخادم . بل 
هو آشد حاجة إلى السكنى من الخادم » وثبتت حاجته إلى المسكن إذا ر یکن 
ويرى البعض عدم فرض أجرة مسکن للصغير إذا كانت الحاضنة ملك 
مسکنا وتکون سا كنة فيه پالفعل » وبرى البعض الاخر . إلى أنه مادامت 
الحاضنة م اكمسكنا يمكنها أن تسكن فيه ويسكن الصغير تبعا لها فانه لاتفرض 
طا أجرة مسكن له . ولو تكن سا كنة فى ملك بالفعل . 
وأجرة السکن لاتفرض للصغير إذا كانت سكنى الحاضنة واجبة على 
أنه + کا لو كانت موجه > او فة غير موه وطا أن قار لان 
سكناها واجبة على زوجرا أو على يما . 
ولاتعدد أجرة الحضانة بتعدد احضو ين » ولاتخفض: واطا عن بعضهم 
مادامت ثابتة الحضانةل:ه| للحاجة » وحاجة الواحد کحاجة الا كش , 


ا 


وأجرة لمكن تمن من فة المت .+ وليشت من اجره الاق : 
فلا سرى عليها حك ال جرة من عدم السقرط بالوت › بل تخضع فى ذلك 
لأحكام النفقة . 

سبب استحناق اجرة الحضائة : 

جرى القضاء على أن سبب استحقاق أجرة الحضانة هو مجرد القيام بهاء 
سواء كان هناك عقد بين الحاضنة وبين أب الصغير أو لم يكن » وسواء كانت 
الحاضنة هى الام أو غيرها من طمن حق حضائته . وحك فيها عن المدة 
السابقة على طلبها متى حقق ذلك » ولا يسقط يعضى المدة إلا إذا مضى على 

استحقاقها المده السقطة الحقوق ومی خمس عشرة سنة مع عدم الطالبة بها 
وعدم وجود عذر شرعی فى ذلك مع [نكار من تجب عليه طبقا للمادة ۳۷۵ 
من اللانحة . 

على هن تجب اجرة احضانة : 

إن أجرة الحضانة لا تخرج عن کونبا من جملة الفقات الواجبة الصفیر» 
فان کان له مال وجبت فى ماله ٠‏ ون لم يكن له مال وجبت عل أبيه , لان 
نفقنه على أيه لا يشارك فيها أحد . فإذا كان أبوه معسراً ول تو جد من 
تتیرع بحضانته أجبرت الام على احضازة وجعلت أجرتها دينا على الاب 
إلا إذا كان فقيراً عاجزاً عن الکسب ۰ فإنه يعتبر فى حكم اميت » وإذا 
لم يكن للصغير مال ولا أب له كانت أجرة حضائته واجبة على من جب 
عليه نفقته . 

الابراء من اجرة اضارة : 

جوز الإبراء منأجرة الحضانة إذا كانت مستحقة بالفعل أما لذا لم تكن 
مستحقة فإن الإبراء منها لا يقع صميحاً إلاإذا كان فى مقابلالخلع أو الطلاق 
على مال من[ ألى الصغير » ويشترط آن‌تکو ن الدة الى وقع الإبراء منأجرتها 


عه :۱3 ت 
معيئة کشالعته على إمساك الصغير سنتين أو ثلاث مثلا » وذلك على الحلاف 
الذى بيناه فى الإبراء من أجرة الرضاع . 

وإذا سقطت حضا نتها قبل اثتهاء المدة المبيئة فى الإبراء فللاب أن يأخل 
إبنه منبا وأن يرجنع عليها بأجرة المثل عن المدة الباقية على ساس نپا من 
بدل الخلع » وذلك إذا لم يشترط عدم الرجوع عليها إذا سقطت حضاتها , 
ومثل سقوط حضاتها إذ تزوجا الاب قبل انتهاء العدة أو مات الصغير 
أو مانت هی قبل انتهاما . 

وإذا أعسرت الخاضنة بعد الإبراء لايصم فا مطالبة الاب بأجرة 
الحضانة لان‌هنه الاجرة مستحقة ها لاالصغير ون کان‌استحفاقبا ها سبيه. 

مكان الخضانة : 

مكان الحضانة هو محل إقامةاازوجين وقت وقوعالفرقة بينهما » ولاجوز 
لام الحاضنة أن تنتقل من ببت الزوجية إلا بإذن الزوج »كا لاجوز للمعتدة 
من طلاق رجعى أو بائن أن تنتةل من بيت العدة إلا بإذن أبى الصغير . 

وإذا انقضت عدتها من أ الصغير فالأصل عدم‌جواز انتقالها من مكان 
الحضانة إلا بإذن الاب أو ولى الافس ‏ لآن انتقاها يؤدى إلى [بطال حقه 
فى رؤية الولد وتعبده وفيه إضرار بالصغير من بعده عن إشراف أبيه 
أو ول النفس عليه , 

ويستانى من هذا الاصل ثلاث حالات : 

الأول - اتتقالها إلى أية ناحية من نواحی اليلد الذى يقع فيه مكان 
الحضانة . ولو كانت بعيدة . 

لثانية ‏ انتقاطا إلى مكان قويب ولو إلى بلدة أخرى غير التى يقع فيها 
مکان الحضا نة . والمكان القريب هو الذى يكن للاب أنينتقل یه ارؤية 
ابه أول النبار ويعود منه قبل أن يدخخل الليل . 


س )س 

لثالثة ‏ انتقاا إلى مكان بعيد إذا توفر فيه شرطان . 

الأول أن يكون أبو الصغير قد سبق أن عقد عليها فيه اقول الرسول 
عليه الصلام « من تأهل فى بلدة فهو من آهلبا يصلى صلاة المقم » لن البلدة 
فى نفس الوقت محل إتامة للمرأة » فتکون محل إقامة لاروجين . ويكون 
الحضانة مكانان > محل إتامة الزوجين وقت العقد » وحل إتامة |اروجين 
وقت وقوع الفرقة » فيجوز ها البقاء فى أمما شاءت . 

التاق .ح أن يكون هذا المكان وطناً ها » بأن تکون قد نشأت فيه 
أو بو جد به أهلها . ويشترط أن يكون المكان البعيد فى دار الإسلام . 

وإذا كانت الحاضنة غير الام » فلا جوز ها أن تنتقل بالصغير من مكان 
الحضانة إلا بإذن الاب أو الولى على النفس » ولا جوز ها الاتقال 
إلى المكان البعيد ولو كان وطنآ ها . ونقل الرافی فى تقريره أن بعض 
الفقباء المتأخرين قد استاتج أن غير الام من الحاضنات مثل الام فى جواز 
انتقاطا إلى المكان القریب » لان العلة التى أو ردوها فى جواز انتقال الام 
إلى البلدة القريبة » کالانتقال إلى أحد جوانب البلدة الواحدة تقتضی جواز 
هذا الانتقال مطلقا سواء كانت الحاضنة أما أو غير أم ؛ وإلزام الخاضنة بعدم 
انتقالما من مكان الحضانة ما يكون عند إتامة الاب أو الولى فى مكان 
الحضانة . أما لو نتقل من هذا المكان ٠‏ كان للحاضنة أن تنتقل بالصخير 
حيت شاءت » إذ لا يحب علا أن تتابع الاب حيث ذهب ۱ 

ها يترانب على تقال احاضنة بالصفير : 

إذا كانت الحاضنة زوجة أو معتدة وانتقلت بااصغیر من مكان الحضانة 
فليس للاب أن يمزع الولد منها » لآنه يستطيع أن يعيده إليه بإعادة أمه › 
ولا تقل منه فى هذه الحالة دعوى إسقاط الحضانة . 


آما [ذا کانت الحاضنة قد انقضت عدتبا » أو كانت غير أم للصغير 


س کک — 


واتتقلت به من مكان الحذانة إلى مكان لاوز ها الانتقال له » فقد 
رأى بعض القضاة أنه لايترتب على ذلك الحم پاسقاط حضاتا . لآن 
انقهاء ل ينصوا على حر مانها من <قالحضانة عند الاتتقال . والبعض الا خر 
بری سقوط حقها فى الحضانة . 

مدة اطضانة : 

مدة الحضانة هی الى >تاج فا الطفل إلى نوع من الخدمة والرعاية » 
وتنتهى هذه الدة بالنظر إلى الغلام ببلوغه حداً يستقل فيه خدمة نفسه » 
وقدرها بمض الفقهاء بسبع سنین > وقدرها البعض الاخر بنسع سنين » 
وافتوی على الرأى الأول . 1 

وقد راعی الشرع فى المادة رقم۲۰ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۵ كلا 
التتقديرين فعل السبع حدا أدنى والنسع حداً أغل. وجعل للقاضى الحقفى الحم 
ما يراه فى مصلحة الطفل على حسب قوته وضعفه وحاجته . فقضى على أن 
ر للقاضى أن بأذن عضانة النساء الصغير بعد سبع سنين إلى سع ) . 

أما بالنسبة للبنتفيرى الإمام د أن الح الذی تنتبىفيه الحضانة هوسن 
المراهقة > وهی لسع سنين على الاصح وقل إحدى عشرة سنة ۰ سواه 
أكانت الحاضنة هی الام أو الجدة أو كانت الحاضنة غيرهما . وفى ظاهر 
الرواية التفر بق بين حضانة الام أو الجدةوحضانة غيرهما » فان كان تالحاضنة 
لام أو الجدة بقيت البنت فى حضاتها حى تبلغ مبلغ النساء » ون كانت 
الحاضنة غيرهها بقيت البنت فی‌حضاتتها حى تبلغ سنأ رأهقة ؛ على ماییناه 
ومذ هب مد هو الفت به وأخذ به القانون رقم۲۰ لسنة ۱۹۳4 فى لادة(۲۰) 
فقن نص .على مايأ ( وللصغيرة بعد تسم إلى إحدى عشرة سنة إذا نبین 
أن مصلحتا تقتضى ذلك ) . 0 

وعللوا التفرقة بين الغلام والبنت فى أن الغلام بعد الحد الأد پستغنی 


سا نا — 


فيه عن خدمة النساء ٠‏ يحتاج إلى ار بة والتعلم والتأدیب والتخلق بأخلاق 
الرجال » والرجل أقدر على ذلك من المرأة . 

أما البنت فانبا فى مدة الحضانة فى حاجة إلى تعليمها ما بارم من تدبير 
المنذل وتنظيمه » وتلقينها ما سن من عادات النساء وآداين › فإذا يلف 
حد الاستغناء كانت فى حاجة إلى الحفظ والصيانة » والرجال أقدر على 
ذلك من النساء فتضم إلى العصبة من الرجال على الترتيب الذى شرحناه 
فى حضانة العصبة . 

وبر العاصب على ضهما بعد انتهاء حسانتها مع مراعاة الشروط الى 
اشترطت فيمن له الحق فى ذلك . 

وإذا انتبت مدة الحضانة وم يكن لحضون آحد من العصبة الذين م 
الحق فى ذلك ول يكن هناك وصى عکن تل الصغير ليه » فإنه يبي عند 
حاصنته حتى رى القاضى ماهو أصلح له ۰ فإذا بلغ الصى مبلغ الرجال 
فليس ليه ولا لغيره سبيل عليه بل يكن له حق الخبار فى الإقامة مع أبيه 
أو مع أمه أو منفرداً » إلا أن يكون غير مأمون على نفسه فإنه >بر 
عل البقاء . 

وأما البنت فإنها تبق عند صاحب الحق فى ذلك ۰ وليس له دفعها 
التكسب من صناعة أو خدمة تختلط فما بالرجال » لا خلال ذلك بواجب 
الحفظ والصيانة » وموز له أن يسلمها إلى امرأة أمينة تمللها ما يارم من 
شون ادت وتدييره › 

فإذا بلغت البنت ميلغ النساء وكانت بكرا فإنها تبق مع الحاضن 
ولو كانت مأمو نه على انسها » فان صارت مسنة وعرف عنها حسن الزأى 
والءمة فلس لأبها ولا لخيره أن برها على البقاء عنده . 


متا | — 


أما الثيب فإنها لا #بر على البقاء عند أبا أو غيره من الالولیاء إلا إذا 
كانت غير مأمو نة على نفسها . 
منهم فى الإقامة بعد البلوغ » بل يحبرون عل‌الاقامة مع الا'ب أو من يقوم 
مقامه من الا ولیاء 5 

وأما الشاب المأمون » والب المأمونة والبكر السنة ذات العقل والعفة 
فلا جبر أحد منهمعلى الإقامة م‌الااب أو الولى ؛ بل یقیمون‌حیفشاوون. 


حق رؤية الصغير شرعا 

التصوص عليه أن الولد إذا كان عند أحد الا بوین فلا عنع الاخر 
من زبارته . وأنه إذا كان فى حضانة الام وأراد آبوه أن بر فلا تبر 
على إرساله ليراه لکن لا تمنعه من ذلك » وإذاكان مع أبيه بعد اتهاء 
الحضانة أو سقوطها » فإنه لا يحبر على إرساله امه ؛ وإذا أرادت أن تراه 
لا عذعبا من ذلك . وقد جرى القضاء على الحم بتمكين الاب من رؤية ابنه 
الصغير لدى حاضنته كلا شاء » لآن المنصوص عليه شرعا أنه لا جوز 
للروج أنيمنع والدمها وولدها منغيره من رؤيتها وکلامبا فى أى وقت‌شاؤا 
لأن فى المنع من ذلك فطيعة الرحم ولا ضرر على الزوج من ذلك <¥ حك 
بتمكينه منرؤيته مرة فى كل أسبوع طبقاً ما قرره بعض الفقباء من أنالزوج 
ليس له أن يمنع زوجته من الخروج ارژية والديها مرة كل أسبوع . 

وم عدد فى الفقه أو القضاء المد التى تستغر ها الرؤية » ولكن المسكة 
من [ثبات هذا الحق هی کین الاب من تمد الصغير كما ينهم ذلك ما نص 
عليه فى جامع أحكام الصغار من أنه ( إذا كان الغلام والجارية عند الام 
فليس ها أن تمنع الاب من تماهدهما وإذا صار إلى الاب فليس له أن يمنع 


-0 ات 
الام من تعاهدهما والنظر إليهما ‏ وهذا یقتضی أن تکون مدة ااز بارة كافية 
التعرف على شئون الصغير بالنظر فى مصاطه . 

تنفل حکم اار ژية قائونا 

عا لولى الا "مر من حق تنظیم طرق تتفیذ الا "حکامفقد نص‌علی (تنفيذ 
الحم بالطاعة و <فظ الولد عند حرمه والتفريق بين الزوجين و و ذلك عا 
تعلق بالاحوال الشخصية يكون قبراً ولو أدى إلى استعال القوة ودخول 
النازل . ویأبع رجال التنفيذ فى هذه الحالة التعلمات الى تعطى من القاضى 
الجرتى أو رئيس الحكمة الکائن بدائزتبا احل الذى عصل فيه التنفیذ ) 
ونص عل أن ( التذفيذ حصل ععرفة رجال الإدارة أو من تعينه وزارة 
الجقاانية لذلك) ونص على الصيغة التنفيذية الىيذيل بها الحكم وهىر بحب على 
الجبة الى يناط بها التنفيذ أن تبادر [ليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل 
قوة أن تعين على إجرائه ولو باسنعال القوة الجبرية متى طلب مها ذلك 
طبقاً لنصوص اللاحة) . 

وهذه النصوص قد تضمنها الامر العالى الصادر سنة ۱۸۹۷ والقوانين 
المعدلة له رقم ١م‏ سنة 11١‏ و ۷۸ سنة ۱۹۳۱ وأبق الشروع علیها حين 
ألغى انحا م الشرعية فى القانون رقم ۳ لسنة ۰.۱۹۵۵ 

. وقد جرى الععل على أنه عند الامتناع عن تنفيذ الحك بالف‌کین من 
رة الصغير أن ينفذ عن طنيق رجال الإدارة باستحضار الصغير إلى قم 
الشرطة حى يتمكن المحكوم له من رؤيته طبقاً للقانون . 

مرق الام 3 

وبالتقصى يعل أن الا'م هى السبب دائما فى تنفيذ أحكام نمكين الااب 
من رؤية الصغير عن طريق رجال الشرطة» لامها لو لم متنعمن كين الاب 
من ذلك » ما اضطر إل الالتجاء إلى هذا الطريق » ولا تكررت تلكالمآسى 
والمناظر التى یکون يتبا الصغير , 


وک 

والام دما تسیء الفان الاب وتخثى أن یفتصب حقها , مع أنالقانون 
قد كفل ما هذا الحق ومنع التعدی عليه فقد جاء فى المادة ۲۹۲ من قانون 
العقوبات بأنه ( يعاقب بالحبس مدة لانتجاوز سنة أو بفرامة لانزید على 
خمسين جنا مصريا أى الوالدین أو الجدين ل يسل ولده الصغير أو ولد واده 
إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضائنه 
أو حفظه » وكذلك أى الواادن أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره 
من طم عقتضی قرار من جهة القضاء -ق حضاتته أو حفظه ولو كان بغير 
تحايل أو کراه ) . 

مشروع القا نون الأوحد ۱ 

لا كان المتفق عليه أن مدار الحضانة والاحکام المتعلقة بها على نقع 
الحضون فقد لاحظ واضعوا المشروع ملاقاة مافى طريق ااتنفيذ من عيوب 
ومآخذ ونصوا على أنه ( إذاكان الولد عند أحد الأبوين لاي>وذ أن عنم 
الآخر من رؤبته مر سواء كان الولد فى سن الحضانة أو فوقها » وفى حالة 
المنع أو عدم رغة أحد الأبوين أن يذهب ارؤية الواد عند الآخر يعين 
القاضى موعدا دورياً ومکانا مناسبا » ويكلف من عنده الولد احضاره له 
ليراه ال خر فيه » ویفضل أن يكون بيت أحد الآقارب أو الاصدقاء وينفذ 
هذا الاحضار جيرا إذا امتنع عنه منعنده الولد احضاره إليه ليراه الآخر 
فيه :مادة ۱۱۷ وقد بيشت المذكرة التفسيرية أن هذه الأحكام مأخوذة من 
الفمه الحنق ۱ 

هر وع القانون اجدید : 

لقد عاج مشروع القانون الجديد أحكام رؤية الصغير با سم الخلاف 
وصفظ الشاعر النفسية للصغير وعدم ترك آثار سيثة عنده بسبب التنفيذ 


بت ۸ هس 


الاداری وق مقر الشرطة فقد جاء فى المادة ۲۱۹ أنه ( إذا كان احضون 
عند أحد الآبوين لامجوز له أن يمنع الاخر من رژیته » وفى حالة النع 
أو عدم الرغبة فى الذماب ارو یته فى مکان من هو عنده یعین القاضى مو عدا 
دورباً للرؤية عکان يتفق عليه الطرفان أو نمدده الحكة إذا اختلفا على 
ألا يكون بأمكنة الشرطة ) . 

وجاء فى الادة ۰( لاينفذ حك الرؤية جبرأ > ولكن إذا امتنع من 
بيده الولد عن تنفیذ الک يوقف حقه فى الحضانة مدة تقدرها المحكمة وفقاً 
ما يقبين ها ) .: 

وببنتالمادة ۲۲۱ أحكام إقامة الصغير بعد إنتهاء مدة الحضانة فنصت على 
أنه ( بعد انتهاء أجل الحضانة يقب الف حيث أحب إلا أن يكون 01 
على نفسه فيكون للولى ا حرم ته إليه » وتبق الفتاة فى ي بد الولىانحرم إلا أن 
يثبت أنها تضار بالبقاء أو آنبا غير مأموئة على نفسبا فيجوز ها الانفراد 
أو الإقامة مع غيره من أهلها وإذا امتنعت الكبيرة البالغة عن تنفیذ الحم 
بضمبا أجبرت على التنفيذ بالوسائل المتبعة » ولا نرم من نفقتها » وإذا بدأ 
من الولى بعد التنفیذ مايضر بصالحبا فلا تحبر على الإقامة معه ) . 

مكان الرؤية : 

"وقد جرى القضاء على تحديد مكان الرؤية فى أقسام الشرطة عند عدم 
اتفاق الطرفين على مكان طا 

ولا كان هذا التحديد لايستند إلى ص شرعى أو قانونى » وف الوقت 
ذاته ضار بمصلحة الصغير » فيكون من المستحسن تنبيه السادة القضاة من 
الان إلى عدید مكان محايد عند الاختلاف » وذلك مكاتب الاتحاد 
الاشتراک أو مکتب ناظر أقرب مدرسة للمنزل الذى به الصذير أو غيرها 
وقد استجابت وزارة العدل إلى هذا وأصدرت منشوراً إلى انحا م بذلك » 
وبعدم تنفيذ حك الطاعة بالطرق الجبرية . 


اباب یراج 
فى نفقة ا قارب 

النئقة مشتقة من النفوق . وهو اللاك : يقال نفقت الداية نفوقا 
هملكت » أو من الافاق وهو الرواج ؛ يقال نفقت السلعة تفاقا راجت . 

ومعناها فى اللغة : ما ينفقه الانسان على عياله وغیرم : وهی بهذا المعنى 
تتضمن العنی الذى اشتقت منه لآن فا هلاك امال بالنسبة للبنفق والرواج 
بالنسية للمنفق عليه : ومعناها فى اصطلاح الفقباء الادرار على شخص سا 
فيه بقاؤه . 

وتطلقعند الفقباء بإطلاقين : عامويراد بها الطعام . والكسوة والسكنى . 
وخاص وراد بها الطعام وذلك حين يعطفون عليها الكسوة والسكنى , وعند 
الإطلاق العام لا بدخل فيا بدل الفرش والغطاء أو أجرة الخادم أو أجرة 
رضاع الصغير أو حضاتته أو المصاريف المدرسية أو العلاج, إلا بالنس 
علا صراحة فى اتفاق أو > . لأنالعرف قد جرى علىعدم تناول النفقة 
عند الإطلاق هذه الامور , وإذا صدر حك بالنفقة انصرف إلى الطعام 
والكسوة والسکنی » ولا يتناول ما عداها فيجوز الادعاء به بعد ذلك . 

اسپاپ الزلقة : 

ير رنه وجوب نفقة الشخص عل غيره فى الروجية والقرأية 
والملك : فالزوجة تحب نفقتها عزو جما بسببالروجية الصحيحة : والقراية 
وهى الرابطة التى توجب التراح, والتواصل سواء كانت قرابة ولاد أو قرابة 
بحرمية . والافقة يجب للعبد والامة على سیدهما بسبب الماك . 

وسنقصر الکلام على النفقة الواجبة بسبب القرابة وهى نفقة الأولاد 
والاقارب . 


سم 4 ۱ سے 


والراد بنفقة الولاد : هى نفقة الاصول والفروع : فتجب لفر وع 
على أصوطم بسبب أنم مولودون عم وجزء منهم » وتجب على الفروع 
لأصوط لانم تسييوا ففحياتهم فتجبعليهم أنيحيوا آصوطم بالإنفاقعللهم, 
وللراد بنفقة الأقارب : النفقة الواجبة قارب ذوى الرحم الحرم 
غير الأضول والفروع . 
اساب وجوب أثقة الولاد رالاقارب : 
إن سبب وجوب نفقة الولاد يختلف عن سبب وجوب نفقة الأقارب. 
فسبب وجوب نفقة الولاد هو الجر ئة وکو م مولودین صوطم : 
لقوله تعالى ر وعل الولود له رذقون وكسوتهن بالمعروف ) أى ( نفقتین ) 
وحيث إن جزئية الفرع للأصل ثابتة فى جميع الأحوال فإن نفقة الفروع 
والاصول تکون واجبة حى مع اختلاف الدين » ويتأكد ذلك فى جانب 
الاصول بقوله تعالى ( وإن جاهداك على أن تشرك ف ما لس لك به ۴ 
فلا تطیما وصاحهما فى الدنيا معروفا ) فقد فرض الله على الولد اسر 
_ مصاحبه والدیه الکافرین بالمعروف › وليس من العروف أن یتقلب هو 
ف العم ورت كما مع الجوع والعری . 
وأها سبب وجوب نفقة الا قارب : فهو جموع أمرين : أهليةالاستحقاق 
فى الإرث والقرابة الحرمية : 
واعتبار أهاية الاستحقاق فى الارث سبب فى وجوب النفقة . يفيده 
ظاهر قوله تعال ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة » وعل المولود له رزقین وکنوتیمبالعروف!! لا تكاف 
نفس إلا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بو الده وتمل الوارث 
مثل ذلك ) لأن معناها أنه يحب على الوارث مثل ما وجب عل الأب من 
الذفقة : لانه يكن أن يراد بالإشارة فى قوله ذلك ) المعنى البعيد وهو يجاب 
النفقة على الاب النصوص عليه فى قوله ( وعلى الولود له دزقین وکسون 


ع ۱۱۱ س 


بالعروف ) وحتمل أن یکون الشار إليه هو أقرب الاحكام المذكورة 
فى قوله رلاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) لکن هذا الاحنال بعيد 
لان وجوب عدم الضارة أمر لا ختص به الوارث دون غير : فيتعين أن 
يكون الراد بالاية هو وجوب النفقة على الوارث » وهذا يدل على أن العلة 
فى وجوما هی أهلية الاستحقاق فى الارت : 

و[نما قلنا إن السبب هو أهلية الاستحقاق فى الارشلا حقيقة الارث 
فيه على مايفيده ظاهر قوله ( الوارث )لان حقيقه الإرث لا عکن أن 
تکون مرادة قطعا »(ذ هی يموت الورث ؛ وبعد الوت لا تيجب النفقة . 

ويفيد أهلية الارث بكون من ثبتت له حرما يدل عليه قراءة أن مسعود 
( وعلى الوارت ذى الرحم اث وإنم تعتبر قرآنا 
بعدم ثبوتها عن طريق التواترإلا أنها تصلحيبانا لقراءة المتواترة » وقد بلغت 
حد الشهرة فصارت عنزلة الحديث المشهور والحديث المثبور بصلح مخصصا 
امموم الكتاب . 

وحيث إن سبب وجوب نفقة الا قارب هو أهلية الإرث مع القرابة 
الحرمية فإنها لا تحب مع اختلاف الدین لانعدام أهلية الارث » فلا يحب 
على ال خ غير المسل النفقة على أخيه السم امحتاخ إلالنفقة ,كا لا تيجب النفقة 
لابن العم على ابن عمه ون كان حرما مته فى هذهالحالة إلا أن محرميته ليست 
بسبب القرأبة بل بسبب الرضاع . 

شروط وجوب النفقة : 

يشترط لوجوب نفقة الأولاد والا قارب شرطان أن يكون من تحب له 
النفقة محتاجا إليها . وأن يكون من تحب عليه النفقة موسرا » فلا تج ب النفقة 
لواحد من‌افروع أو الأصول أو الأقارب إلا إذاكان عتاجا لها ؛ خلاف 
نفقة الزوجة على زوجبا » فإنها تحب ها سواء كانت موسرة أو معسرة 
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والحاجة الموجبة لاستحقاقنفقةالأولاد والاقارب لانتحقق إلابالففر 
والعجز عن الشکسب : 

الفقر الوجب لاستحقاق النفقة : 

إن الفقير الذى يستحق النفقة على غيره هو من ليس عند ما یک حاجته 
الاأصلية كلها أو بعضها » فإذ لم يكن عنده شىء قط فرضت له النفقة على 
حسب کنایته . 

وان کان عنده ما يك بعض حوائجه » فرض له ما يكيل کفایته , 
والعتبر ق‌ذاك قيمة ما ءاك لاريعة : فن ملك دارا لا يكفيه ربعأ ولوبیعت 
كفاه با فإنه لا تفرض له النفقة على غيره » أما إذا كانت صغيرة لا تزيد 
على سكنه وكان يسكن فيها بالفعل» أو كان مايزيد على سكنه ضئيلا لا عکنه 
یعه فان هذا لا تخرجه عن كونه فقيراً مستحقا النفقة على غيره . 

استحقای صاحب امال الفائب للدفقة : 

من کان عنده من المأل ما يسد حوائمه الاصلية يعتير غنیا ولا ستحق 
النفقة على غيره وتكون نفقته فى ماله سواء كان أصلا أو فرعا أو قريا 
أو ذا رحم محرم وسواء کان ذكراً أو أو أنثى كيرا أو صغيراً . 

ونما تجب نفقته فى ماله الحاضر الذى عکنه التصرف منه ولو کان ماله 
غائباً ما بجعله غنياً به » فان من تحب نففته عليه يؤمر بإجرائها عليه إلى أن 
حضر ماله ويكون له حق الرجوع عليه با أنفنق : ومثل الل الغائب كل 
مال لا يمكن التصرف فيه كالمال التنازع عليه ونحوه . 

العجز عن ااسکسپ ؛ ۱ 

يشترط لاستحقاق الفقير للنفقة على غيره أن یکون عاجرا عن التكسب 
لانه لو كان قادرا على التكسب اعتبر غنيا هذه القدرة حيث يمكن آن‌بتکسب 
ما نی بحاجته : وهذا الحم على إطلاقه رأى لبعض فقباء الحنفية : واستتی 
بعضهم الآصول فیکنی لوجوب نفقة الاصل على فرعه أن يكون فقيرا حتى 


سس سه 


ولو كان قادرا على الكسب ‏ سواء كان أباً أو جداً لان الولد إذا كانغنياً 
وترك أباء أو جده کد ويتعب فى سیل الكسب فانه يكون قد الق ہما 
من الاذى أضعاف الحاصل من التأقف النهی عنه ف‌قوله رولاتقل ها أف). 

أما الام والجدة فان الانوثة فيبما أمارة العجر عن الكسب . 

وذهب بعض الاحناف إلى أنه ما تحب نفقة الاصل الفقير القادر على 
الكسب على فروعه إذا كان الفرع موسراً . آما كان الفر ع فقيراً كسوبا 
وله آب أو جد فقير قادر على الكسب ل تحب لاحدشما النفقة على الآخر . 
وهذا القول مبنى على عدم اشتراط يسار الفرع لوجوب نفقة الاصل عليه, 
والا کتفاء بقدرته على الکسب » والتحقيق أن السار شرط لوجوب نفقة 
الاصول على فروعبم على ماهو المعتمد فى الذهب. ‏ أ 

كذلك استنی بعض الا<ناف من شرط المجز سن اللکسب من کان 
من ذوىالبيوت من يلحقهم العار بالعمل والتكسب » فأوجبوا لم النفقة إذا 
تحقق فقرم ولو كانوا قادرين على التكسب . والظاهر أن العرف كان سند 
هذا الرأى . لكن امحققین‌من‌الاحناف ردوا هذا الرأى بأن كسب الإنسان 
مو ننه ومؤلة عياله فرض كفاية فكيف يكون عاراً » وأن سادة العرب من 
كبار الصحابة کانوا لا يأنفون من الاشتفال بأى عمل شريف ٠‏ ولد تغير 
العرف وأصبح يعير بالقعود عن العمل والاعتاد على دخله ! أو على غير 
وهذا الرأى هو اراجح . 
۱ أنواع العجر : 

والعجز عن الدكسب قد يكون حقيقيا أو حكياً : فالعجز الحقي يكون 
بسبب الصغر أو بسبب المرض أو العاهات الجسمانية أو العقلية » والعجر 
المحكى يكون بسبب الانوثة أو الأشتغال بطلب العم . 

العجر عن الكسب بسبب الصنر أو العاهة : 

قرر الفقباء أن الصغار تيجب نففتهم على آصو لم أو مخارميم ماداموا 


(م سسةوق الأولام ) 


لب | س 


فقراء لن الصغير يكون عاجرا ع الکسب حيث أن بنيته لا تقوی عل 
العمل » ولس لحد أن جبره على العمل والشکسب . 

والمراد بالصغير فى باب النفة من لم يبلغ حد التكسب » ول يبين الفقهاء 
السن التى يعتير الصغير قد بلغ عندها حد التكسب » فيترك أس تقديرها 
القاضی » وقد نصت التشريعات العالية بعدم جواز تشغيل ال <داث قبلسن 
لثانية عشرة فتعتبر هذه السن حد التكسب . 

فإذا يلغ الضغير حد الت تکسب » ول يكن طالب عل » فللآب أن يؤجره 

أو يحمله على تعل حرفة وينفق عليه من کنبه . 

ولا يمر الاب على فرض نفقة له إذا كان ذكرا إلا أن تكون به علة 
جسمانية أو عقلية تمنعه من الکسب اه و ی و و 
من الحركة مثل الشلل » أو يكون أعى أ و آصم أو أب ول تلم حرفة 
بتکسب منها .ذا تم حرف فلا تفرض ‏ نف" 

العجر بسبب ال ول : 

تن اقا عاجزة عن الكسب ولو كانت كيرة أو صحيحة البدن 
والعقل > فلا تجبر على العمل والتكسب : فإذا كانت ما حرفة أو مبنة 
أو وظيفة تتكسب منها ما يسد حاجتبا لم جب نقتا على أحد . وان کان 
کسپا بقل عن كفايتها فرض طا من النفقة ما يكل ذلك . 

وقد قيل إنه عنوع شر عا إجارتها الخدمة لما يترتب على ذلك منى خاو تبأ 
بل جنی وهذا آمر حرم - و ليس هناك مایعنع الاب من‌تعلیمبا حرفة أومبنة 
لا پترتب عليها هذا الحذور . وله فى هذه الحالة أن فق علپا من کسپپا 
وتعتبر غنية بقدرتها على الکسب بالطريق المشروع . 

والأثى المتزوجة لا تحب نفقتها على أحد من أصوطا أو فروعبا 
أو عارما » لان نفتها واجبة على زوجبا ولو كان معا إلا أنه فى حالة 


ولوب 


إعساره يمس من تحب عليه تفقتبا لو لم تکن متزوجة بالانعاق علا على أن 
بکون ما ينمقه دينا عل الزوج برجم به عليه عند ساره ١‏ أما تفه زوحة 
الا أو زوجة الاب فسیی بيائها فما بعد : 

العجز بسیب طلب العلم : ۱ 

إذاكان طالب العم صغيرالم يبلغ حد التكسب أو كيرا فقيرا عرسا 
البدن فإن نفقته واجية ا نكري يعجرا حم , ولان 
اشتغاله بالعلم يتطلب التفرغ له . 

وقدأفى پعض المتأخرين بأن ما لبالعل إذاكانقادرا عل‌الکسب لاب 
الرفمه له لاد آکژم » وقد رد علىذلك :أن فساد البعض لحارمب 

200 النفقة لطالب الم الكبير الصحيح شر طان 

الأول : أن بکون العم الذىيشتغل به من العاومالشرعية ۳ ع 
الى ليست محرمة ولا مكروهة والتى لاغنى لامجتمع عنها أو ندب الشارع 
إلى تعلمبا : فلو اشتغل بعل السحر مثلا لم جب له النفقة لان تمل السحرحرام. 

٠‏ اثانى : أن يسلك فى التعلم الطرق الحددة بالنظم واللوائح » فلوكان 


فاشلا فى تعليمه أو كان يتعل الفقه على أحد الشبوخ غير مقيد بأحد المعاهد : 
لاستبر طالبا ولا تجب له الافقة . 


وجب النفقة لطالب العم ف أى م حلة من مراحل التعا 55 
تحب عليه التفقة قادرا علها سواء كان هو الاب أو غيره » u‏ بعد 
أن 5 التغلم من الحاجيات ال ساسية وبالجان ومتاحا الججميع . 

أما الدراسات العليا : الى تلى التعلم العالى » فإنه لاتجب لطالب الم 
فيها نفقه على غيره > لاا و طول البوم » والاشتعال بوظيفته 
او منته لا بمنع مها . | 

يسار عن تجب له الذفقه : 

يشترط فیمن تحب عليه النفقة أن يكون موسرا . وقد اختلف فى حد 


وروت 

اليسار الذى يجب معه النفقة . 

فقيل إن اليسار : هو أن يكون الإنسان مالكا لنصاب الزكاة فائضا عن 
حوائجه الأصلية . وقد حال عله الحول . : 

وقيل إنه يكون ملكيته نصاب صدقة الفطر » إذ لايشترط فيه حولان 
الحول د وما مرويان عن ألى بوسف . 

ونقل عن مد أن الشخص يعتبر موسرا إذا كان عنده مايزيد عن نفقة 
شهر له ولعياله سواء كان ذلك مساوبا للنصات أو أ كش أو أقل : أو إذا 
كان عنده مايزيد على نمقة بومه له ولعياله . ووفق الكال بين الروايتين بأن 
الأول فى أهل الغلة . أى أرباب الدخول . والثانية عاصة بذوى الحرف 
الذين يكمبون يوما بيوم . 

التفاوت فى البسار : 

إذا تغدد من تحب عليهم النفقة وكانوا متساويين فى وجوم ا علييم 
ومتفاوتين فى اليسار » فمل تحب عليبم النفقة بالتساوى أوعل حس ب يسارثم؛ 
ک إذا كان للفقير ولدان أو (خوان شقيقان : ف الظاهر للرواية أنه لاعبرة 
بالتفاوت فى اليسار . وتقل صاحب الذخيرة اعتبار التفاوت فيه : وحقق 
الحاوانى أن هذا الخلاف فما إذا كان التفاوت یسیرا » أما إذاكان التفاوت 
فيه فاحشا وجب أن يتفاوتو | فى قدر النفقة نی #ب على كل منهم » وهو 
ینفق مع العدالة » وه أخذ القضاء . 

استشناء الاب من شرط اليسار : 

إن النفقة يجب على الأب لأولاده الصغار مطلقا والكبار العاجرين 
عن الكسب وإن كان مسرا » ولا يسقط عنه نفقتهم إلا إذاكان فقيرا 
عاجزا عن الكسب , فانه يعر فى هذه الخالة فى حك الميت وتنتقل نفقتهم 
إلى من بليه فى وجوببا . 


لس ۱۱ مسب 


لکن إذا كان مرا وفادرا على الکسب ول يتيسر له ذلك پژمر من 
يليه في وجوبها بالإنفاق على الاولاد ویکون ذلك دينا عليه بطالب به عند 
يساره . وهذا هو الصحیح » خلافا لما نقله صاحب الذخيرة مناعثيار الأب 
المعسر فى حك اميت سواء كان قادرا على الكسب أم داجزا عنه . 

جن الاب : 

إذا جن الاب فبل يعتبر به عاجزا عن الكسب وينتقل فرض الافقة 
عنه إلى من يليه . أو لايعتير به عاجزا عن الكسب فيكون فى حك من 
لابتيسر له الكسب فتفرض عليه النفقة ويؤمر من يليه فى الوجوب بأدائما 
عنه على أن تکون دينا عليه يؤديه عنه عند يساره . 

وقد فرق القضاء بين نوعيه : السجن المؤقت . واسجن المو بد . وقضى 
بأن السجن المؤقت غير مفض إلى السجز عن الكسب قياسا على المرض 
الطارىء : أما بالنسبة إلى السجن الو بد فقد اعتبره مؤديا إلى العجز عن 
الكسب لته لار جی زواله ولا يمكن احتاله کالشلل . 

تقدير النفقة : 

تقدر نفقة الأولاد والأقارب بحسب الحاجة من غير التفات إلى مقدار 
سار من يب عليه الثفقة . وذلك خلاف نفقة الروجة ف نه رای 
فيها حال الزوج من السار أو الاعسارطبقا لا تقضى به الماده ١١‏ منالقانون 
دم هم لسنه ۰۱٩۲٩‏ 

تفقة زو جة الأب والان : 

روی عن آی بوسف أن نفقة زوجة الأب الفقير تجب على أبنهمطلقاء 
أى سواء كان محتاجا إليها فى الخدمة أم لا . وذلك لاه يكون محتاجا لیب 
لتحصين نفسه على كل حال » وخرج على ذلك أن نفقة زوجة الاين الفقير 
تکون واجبة على أيه أيضا . 

ا والصحيح أن نفقة زوجة الإبن أو الأب لانکون واجبة إلا إذاكان 


- بات 
محتاجا إل,) فى الخدمة لرضه أو ششوخته , لان من كان عاجة إلى من 
يخدمه تجب له أجرة خادم . فان كانت الروجة هى الى تقوم خدمته وجبت 
تفقتها على من تجب عليه نفقته » ولا فزق فى هذا بين الإبن والاب . وإنما 
قلنا إن الصحييم هو ذلك الرأى » لان نفقة الزوجة واجبة على زوجبا على 
أي حال أى سواء كان موسرا أم معسرا حتى ولو كان عاجزا عن الكسب » 
إلا أنه إذاكان معسرا أنفقت عل نفسها من هالا أو استدانت وكان ذلك 
دینا عليه , فان كانت فقيرة أمر من كان تجب عليه نفقتها من أقارما 
لولم نكن متزوجة بالانناق علیبا وكان ما ينفقه دينا على الزوج يؤديه 
عند پساره . 

هذا إذا كانت زوجة الاب غير أم الولد . أما إذاكانت أمه فاما أن 
تكون موسرة أو مغسرة فان كانت موسرة كبا حك زوجة الاب 
الاجنبية عنه » أى أنه لاتجب عليه نفقتها إلا إذا كان أبو المعسر محتاجا 
إليها رض أو كير . أما لولم يكن محتاجا إليبا فإنه يؤمر بأداء النفقة نيابة 
عن الاب لشكون دينا عليه يديه عند يساره . أما لوكان كل من الاب 
والام معسرا فانه تجب عليه نفقة آمه کا تجبعليه نفقة أبيه سواء كان أبوه 
ععتاجا إلا أم لا , ولا يكون ما يؤديه لامه دینا على أيه . لان النفقة هنا 
وجبت ها عليه ابتداء » طبقاً للمفرر من أنه لايشارك الواد ف نفقة 
أبويه أحد . ۱ 

وقت وجوب افقة الاصول والفروع : 

إن نفقة الاصول واافروع واجبة ديانة من وقت الحاجة إلا » حى 
لو كان تحت دم مال علوك لمن تجب علییم افقتهم من جنس النفقة 
جازم آن يأخذوا ما يسدون به حاجتهم لقوله صل و 
مه یسنان خی ميال وج ما كفك وولدك ارو ( 


ت 


وقوله عليه السلام للذى اشتى آباه أنه يسرق ماله ( اذهب أنت ومالك 
لابيك ) فدل ذلك على ثبوت هذا الق الولد و الوالد . 

وأن لاب أن يبيع مال ابنه الغائب إن كان منقولا . دون العقار . 
للإنفاق منه على نفسه على الصحیح من الذهب خلافا للصاحبين . 

۰ ولان نفقة الاصول والفروع واجبة ديانة من وقت الحاجة جاز أن 
يقضى لهم بها على الغائب ۰ مع أن القضاء عل الغائب غير جانز فى اذهب . 
لن القضاء هنا من: باب الوصوئل إلى احق الثابت قبله . ولكن لایقضی طم 
ا عليه إلا إذا كان له مال من جنس النفقة ( دين أو وديعة ) مقربه » 
وأن یکون الغائب مقر بالنسب . ولا فلا فيجوز القضاء عليهم با . 

وقت وجوب نفقة الأفارب : 

أما ثفقة قارب . غير الاصول والفروع - فإنه لاجو لهم أن 
بأخذوا ما>تاجون [ليه من مال قرم من غير رضاه ؛ ولا جوز أن يقضى 
بها على الغائب » لان قضاء القاضى هو المثبت ها ابتداء » وذلك لوقوع 
الخلاف بين الفقهاء فبا . ولا يرفع الخلاف إلابحك القضاء . 

ولا +لاف فى الوجرب ع القضاء بين نفقة الولاد والأقارب » 
حيبت لاتب النفقة إلا من وقت ال حكر بها أو التراضى علها » ولا تجب 
عن مدة ماضية لانبا لدفع الحاجة وبمضى المدة تکون الحاجة قد اندفمی 
بای وجه » حى إن الام لو قامت بالإنفاق على أولادها الفقراء من 
غير أن بفرض فم القاضى النفقة , لاترجع بها الأب . 

سقوط نفقة الأولاد والأقارب : 

التصضوص عليه أن نفقة الزوجة دين » ولا بسقط إلا بالآداء 
أو الإبراء . 

أما نفقة الأولاد والآقارب » فإنها تسقط مضي أدة » ويموت من 
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من وجبت له » ووت من وجبت عليه » وسواء فى ذلك المقضى ما 
أو التراضی علها . لان هذه النفقة إنما مب عند الحاجة ۰ وعضى الدة 
حصل الاستغناء عنها فلا تکون واجبة . 

والدة الى تسقط هذه النفقة مضا هى شپر فاکش » إلا إذا أذن 
القاضى باستدائتها ثم استدينت بالفعل » فإنه فى هذه الحالة تعتبر دينا 
ولا يؤثر مضى المدة فى سقوطبا . 

غير أنه إذا مضى عل استحقاقها عل هذا النحو مدة خمسة عشر عا 
وم يطالب بها المستحق ول يكن له عذر فى عدم الطالبة فان دعواه لاتكون 
مسموعة طقاً لتص المادة رقم ۳۷۵ من اللانئحة . 

وإذا كان انستحق ها قد استدانبا پالفعل من غير أن بكون مأموراً 
بذاك من القاضی أو من وجبت عليه » أو كن مأذوناً بالاستدانة لکنه 
لم يستدنها بالفعل . فإنها تسقط أيضاً . 

استثناء ثنقة الصغير من السقوط: 

لقد استثى بعض الفقباء نفقة الصغير الصکوم بها أو التراضی علها 
من السقوط بمضى المدة » لانبا تعتبر دينا ولو م يؤذن فيا بالاستدانه أوم 
تستدن بالفعل . وذلك رعاية ال الصغير والرفق به . وغالف فى ذلك 
بعض المتأخرين . 

وقد اختافت الاحکام فى هذه المسألة : فذهب الاقل إلى سقوط نفقة 
الصغير بمضى المدة مالم نكن مستدانة بأ القاضى أو بإذن من وجبت عليه . 

وذهبت الغالبية من الأحكام إلى استثناء نفقة الصغير وعدم سقوط 
غير المستدانة متا بأمى القاضی أو بإذن من وجيت عليه عضی المدة ولاق 
بافقة الزوجة احسکوم بها أو المتراضى علیها . أخذا ما ذهب إليه الزیلعی 
وصاحب البحر والنهر وفتاوى المتأخرين , 
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وذهب بعض الأحكام إلى رأى ثالث وهو عدم سقوطبا بمضى المد 
إذا كانت واجبة على الأب . وأنها تسقط فى حالة وجویا على غيره ؛ حتی 
ولو كان غير الاب قد ازل منزلة الاب » الجد لاب . 

ويترجح مابراه الزيلعى وأقر تة غالبية الاحكام با بى : 

أولا : أن نففة الصغير تتفق مع نفقة الزوجة من عدة وجوه فالرجل 
المعسر تحب عليه نفقة غيرهما ه وأن نفقة الزوجة تحب على زوجها عسب 
حاله من اليسار والاعسار» وتفقة الصغار تجب على أيهم بحسب حاله آبضاً 
وأن الرجل تحب عليه نفقة زوجته وأولاده الصغار ولا يشارك فبا أحد 
مادام قادرا عل الكسب . 

E‏ , فان المناسب إالحاقها بها فى عدم سقوط القضی 
بها می شبر أو أكش . 

انیا : أن نفقة ااصفیر تحب على الاب فتضی عقد الزواج كنفقة 
الزوجة » أما ثفقة الاقارب فإنها لزمت بالزام الشارع » فكان من الناسب 
أن يفترقا فى الحم من حيث السقوط ضی الدة . 

تالا : آن.هذا اک فيه رفق عال النساء وحال الصغار معاً » لان 
لكوم عليه بنفقة الصغير لو عل بسقوطبا بمضى شهر أو أ كثر دون قبضها 
فإنه ماطل فى الدفع » وقد لايكون عند الام مال تنفق منه عليه ولا نجد 
من يقرضها فيتعرض الصذیر للبلاك . 

سقوطبا موت من وجبت عليه : 

وتسقط النفقة أيضاً موت من وجبت عليه . لآن هذه النفقة صلة ء 
وا امرك رل إذاماث مو وكيك فل رشن 
وجنت له قد أذن پاستدانم! واستداتها بالفعل فإنها لاتسقط . لامها 
صارت دبنا على من وجبت عليه كسار الديون فتؤخنذ من التركة . وهدا 


بت ۱۳۲۲ — 
مانقل عن مد فى الاصل . و نقل عن:الخضاف سقوطبا وت من وجيت 
عليه ولو کات مستدانة باذن القاضی أو بأم من و جبت عليه . وصح کل 
من الرأيين فى الذهب . ولکن مانقل عن مد هو الراجح . 
سقو طا يموت من زجبت له : 

1 إن موت هن وجيت له الئفةقة مل موت من و جت علبه ٠‏ فاسقط 
التفقة مالم تنكن مستدانة باذن من القاضى أو يأمر من وجنت عليه . لانه 
لافرق بين موث أحدهما ومؤت الاخر » لاما من قبيل الصلة » والصلة 
تبطل بالوت قبل القبض . ۵ 1 


سقوط تة مغو بللوت : 


م يرد فى المذهب نص صرح بعتبر استثناء نفقة الصغير من ابع العام 
المقرر فى ثفقات الاقارب ؛ وهو سقوط مالم يقبض ما موت من وجبت 
عليه أو يموت وجبت له » وكان ذلك سيا فى اختلاف الاحكام فى 
هذا الشأن , 00 

: فقد حم بعدم السقوط كثير من الاحكام وأفتت بذلك دار الإفتاء . 
لان الام أو الجاضنة إذا طالبت بنفقة الصغير وقضى بها ثم أنفقت من ماطا 
یکون ما أنفقته.ديناً ها على الصغير ؛ وهذا يقضى عدم سقوطبا بعوت من 
وجيت له ولا موت من وجبت عليه » لانبا ليست حقاً الصفیر » بل هو 
حق لمنفقه » وموت غير الستحق لانأثیر به فى سقوط الحق » ولانبا 
أصبحت بذلك دين عادی » وليس دين نفقة ۰ والدیون العادية لاتسقط 
موت المدين » وقد نص ف الدر أن نفقة الصغير تعتير ديناً بالقضاء , 

كنا رفضت‌هذا الرأى كثير من الاحكام » مستندة فى ذلك إلى أن نصوص 
المذهب جمعة على سقوط نفقة الاقارب بموت من وجبت له أو مؤت من 
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وجبت عليه » ول بو جد نص مر استلناء نفقةٍ الصغير من ذلك » کا وجد 
بالنسية لعدم سقو طا عضى المدة »ويا ورد فى المادة رقم ۰۷ ٠؛‏ من الاحکام 
الشرعية لقدرى باشا ( ولو فرض القاضى النفقة الصغیر على أيه ومضت 
مدة ول تقیضما الام حتی مات الاب » فان كانت النفقة مسد أنةبأمر القاضى 
یکون لام الرجوع بها فى ترکته »كما ترجع بها لو کان حيا . ولو تنكن 
مسنند اه بأمر القاضى حبی‌مات‌سقطت النفقة الاتفاق وقد ردعل ذلك بأن 
النصوض الواردة فى ا اذهب لم تجمع على التنصيص على سقوط نَفقة الصغير 
بموته أو بموت من وجبت عله ۰ ونما أطلقت القاعدة فى نفقات الأقارب . 
و استثناء فغق الصغير مها يستدل عليه من النص الوارد بعدم سقوط نفقته 
عضى المدة » وأن ما تتفقه الحاضئة یکون دیناً لها لا الصفیر ؛ وأما ما ورد 
فى المادة ۷ء من قدری باشا » قد أخذه من إطلاق النصوض ول یتفق‌علیه, 
في ون رأياً له . وَأ ما جری عليه کثیر من الاحکام من عدم سقوط 
أفقة الصغير غير المستدانة بالإذن وت من وجبت عليه هومايذبنى ترجیحه 


والا" ڪل به . 
الذاهب فى نفقات الا قارب : 


ذهبت المالكية إلى عدم وحوبها إلا للولن الباشر والوالدین الباشرین 
( للاین حتی واخ وللبنت حتى تتزوج ویدخل با زوجبا » ووجوبهما لها 
إنما هو على الاب لا الاام) والدليل على وجوبها فى جانب الا ولاد قوله 
تعالى ( وعلى المولود له رزقبن و کسوتبن بالعروف ) وقول الرسول عليه 
اسلام لهند امرأة سفيان ( خذی ما يكفيكوولدك بالعروف ) وفى جانب 
الوالدين قوله نعالى ( واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین إحسانا ) 
وقو له ( وصاحہما فى الد نیا معروفا ) ول يقم عندم دليل على وجوما 
لغير هو لاء . 
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وذهبالشافى إلى وجوبها للمولودين وان زلوا و الب والام و للاجداد 
واجدات وإن علون » ون کانوا من لابرثون . واستند فى ذلك إلى 
ها استند له مالك » إلا أنه بری أن و اد الولد فى حك الولد وأن الجدة 
وان علت فح الأم ؛ وأن الجد وإن علا فى حك الاب وذلك ف أحكام 
کی ة كالعتق والميراث وغيرهما . فيقاس عليها النفقة . فسبب وجوب النفقة 
عند مالك والشافى هو الجزية . 

وذهب الحنابلة : إلى أا تجب للاصول والفروع وغيرم من الاقارب 
الوارثين » واستدلوا عل ذ ت بقوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) . 

وذهب الحنفية إلى وجوبها للأصول وافروع وغيرم بشترط أهلية 
الاستحقاق للدرت وأن بكو ن القريب ذا رحم حرم منه لقراءة أبن مسعود 
( وعلى الوارث ذى الرحم الحرم مثل ذلك ) , 

نفة؛ الفزوع : 

المراد بالفروع .هو الان وان برل - فإذا كان الاب موجوداً وقادراً 
عل الکسب كانت نفقة أولاده عليه وحده لایشارگ فیا أحدء لانهم جزء 
منه فالا نفاق عليهم كالانفاق على نفسه . 

وإذا كان الاب غير موجود أو كان فقيراً عاجزاً على الکسب لرض 
أو کر سن أو غير ذلك » کانت نفقه الاولاد على من بوجد من الاصول 
ذکرا كان أو أ ٠‏ فإن لم يوجد إلا واحد کالام أو الجد » كانت النفةة 
وأحبة عليه وحبه متى توافرت شروط و جوب النفقة ای سبق يانها . 

وإن كان الموجود غير واحد » فان كانوا جميعا وارئین وجيت عليم 
النفقة بنسبة مايستحقون من الميراث من غير نظر إلى مساواتهم أو اختلافهم 
فدرجة القرابة للولد . فإذا كان له أم وجد محیح كان على الام ثلث النفغة 
وعلى الجد الثلثان كنصيب كل منیما فى المبراث . ولو کان له جد وجدة 
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فعلى الجدة سدس النفقة وعلى الجد لباق كنصيهما فى الميراث . ولو كان له 
أم أم وأم أب وجد فعلى الجدتين السدس مناصفة وعلى الجد الباق . 

وإذا كانوا جميعا غير وارثين فالنفقة على أقربهم درجة . فإن الخدت 
قرابتهم من المستحق للنفقة كانت النفقة واجبة عليهم بالسوية ‏ فإذا كان 
للولد أبو أم > وأم أب أم فالنفقة على ی الام وحده لأنه أقرب درجة من 
آم ی الام . 

وإذا كان له أبو أبى أم ‏ وأم ألى أم وجبت النفقة علهما مناصفة 
تساو مما فى درجة القرابة , 

ون كان بعضهم وارئا وبعضهم غير وارث كانت النفقة واجبة على 
ال قرب درجة وان لم يكن وارثا . فإن كان له أبو أم » وأبو أبى أب»كانت 
النفقة على أب الام » لقرب درجته ون كان لا بأخذ شيا فى الميراث . 
دون أف أف الاب . 

وكذلك لو كان له أم أب » وأبو أب الام » فان النفقة جب على أم 
الاب لقربها وإن كانوا متساوين فى درجة القرابة وجبت على الوارث منهم 
دون غيره على ما استظبره ابن عابدین . فإذا كان له أو أب » وأبو أم 
كانت التفقة على أنى الاب لاه هو الوارث ٠‏ دون أبى الاثم لاله من 
ذوى الارحام . 

وبناء على ما قر ره فقباء | 
أم كانت التفقة عليهما بحسب ميرائهما لان كلا منبما وارث . وإذا کان له 
أبو أنى الاب ؛ وأ بو أم كانت النفقة على أني الام وحده وهو غير وارث؛ 
ولا شیء على أنى أ ىالاب وهو الوارثشوحده : ومن هذا ينبين أنالقريب 
الوارث يعاون الا“ فرب الوارث » ولا يعاون الاقرب غي الوارث فأبو أنى 
الاب إذا كانت معه أم أم عأونبا مع پا وارة , وإذا کان آبو آن الاب» 
مع أبو الام لى يعاونه مع أنه غير وارث . وهو حك غير معقول . 
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والذى أوقع فقباء الحنفية فى هذا الاضطراب آم لم يسيروا عل وتيرة 
1 واحدة فى الترجیح . فتارة يعتبزون الإرث وتارة یعتبرون قرب الدرجة . 

نفقة الاصول عل الفروع : 

إذا كان اللأصل ولد واحد وجبت نفقته عله می تحققت شروط 
وجوما ۱ 

وإن تعددتالفروع وانحدتدرجة قرابتهم » وجبتعلهم نفقةالأصل 
با لتساوی بینم سواء كانوا وارثين أم كان بعضیم‌وار ثا و بءضهم غير وارث 
وسواء تساووا ف‌الغنى أو #فاوتؤ! . وقيل لو کان‌التفاوت فاحشا تقدر النفقة 
حب اليسار . 1 

فإذا كان لللاصل ان وبنت موسران وجبت علهما الثفقة بالنساوى 
ولو كان لمستحق النفقة إبنان أحدهما سل والاخر غير مس كانت النفقة 
علهما بالتساوى ون كان الإن غير اسل لايرث . ولو کان له ان ان 
وبنت بات كانت الفقة علهما بالتساوى ون كانت بنت البنت لاترث 
مع أبن الإبن لاما من ذوی الأرحام 

ا افروع واختافت درجة قرابتهم » كانت نفقة الاصل 
على الاقرب درجة , سواہ کان الاقرب وارثا أو غير وارث ؛ وسواء کان 
ذكرا آم أ » وسوآء كانمتحدا معه ف‌الدین أو مالفا له . لان سببوجوب 
الافقة هو الجزئية » ومتى وجد السبب ترتب الم عليه . 

فإذا کان المستحق النفقة بنت وابن ابن كانت النفقة على البنت وحدها 
لقربها فى الدرجة ون كان ابن الإبن يأخذ مثليا فى الميراث وإذا كان له 
أبن غير مسل وان أبن مسل كانت النفقة على الاان غير المسلم وحده لقربه 
فى الدرجة ون كان أبن الإبن هو الذى رت : وإدا کان له بنت بنت وبنت 
ان وان كانت النفقة على بنت لبنت لقربها فى اللبزجة وإنكانت بنت ان 


الان هی‌الی تأخذ البرات وحدها . . 


س ۳۲۷[ س 


وما تقدم يتبين أن الحنفية قد اعتبروا درجة إلقرابة فى حالة تعدد 
الفروع ٠‏ ول ينظروا إلى الميراث أصلا . وفى حالة تعدد الأأصول. اعتيروا 
الإرث أحياناً وأهماوه أحياناً أخرى . وکان المعقول أن يسيروا على وتيرة 
واحدة فى الحالتين . لآن العلة فى وجوب النفقة فى الحالتين واحدة وهی 
الجزئية فلا يكو ن هناك وجه التفرقة يينهما . وعذر الحنفية هذا اختلاف 
المسائل الفقبية المأثورة عن الشایخ ف هذا ا موضوع اختلافا ألجام إلى 
اعتبار الارث حينا وقرب الدرجة حينا آخر فى حالة تعدد الأصول . وال 
اعتبار درجه القرابة فقط فى حالة تعدد الفروع ۱ 

نفقة اخواشی : _ 

- إذا كان القریب ااه وجبت له النفقة على قریبه عند الحنفية 
کالاخ وان الاخ » والعم والعمة » والخال والخالة » أما إذا كان القريب 
من غير احارم فلا مب له النفقة عل‌قریه كان العم وان الخال وان شاه 

ويشترط ف ذلك أن يكون القريب فقیراً عاجزاً عن الكسب لصغر 
أو أنوثة أو مض ,قعده عن العمل . فاو كان قادراً على الکسب لاتجب له 
النفقة على قريبه ولو لم يكن له مال . وأن يكون متحداً فى الدين مع قريه 
الذی جب عليه النفقة » لآن وجوب النفقة للأقارب من غير الأصول 
والفروع مننى على استحقاق الارت فى ابملة , وهذا الايتحقق مع اختلای 
الدن » وأن يكون من تحب عليه النفقة موسر .. 

فإذا عققت هذه الشروط وكان للصغير المستحق للافقة قريب واحد 
وارث وجبت عليه الذفقة , ون كان له أ كش عنقريب واحد وجبت عليهم 
النفقة باءتبار الإرث . فإن كانوا جميعا وارثين وجبت علییم النفقة بنبعبة 
میراث کل واحد منهم .ون کان بعضیم وارثاً وألبعض الاخر غير وارث 
وجبت الفقة كاها على الوآرث ولا شى على غير الو ارث .. 


- ۲ بت 

والعبرة فى وجوب النفقة علىالقريب عند الحافية أن يكو نأهلا للارت 
فى اجخلة وان ل يكن وارئاً بالفعل » وذلك كالخال » فإنه أهل للإرت فىاجملة 
لا نه من ذوی الارحام وم لا رون مح وجود أحد من العصبة أو اب 
لفروض الذرن برد علییم ۱ 

فإذا كان لستحق النفقة أح شقیق وأخ لأب وجبت النفقة على آخیه 
اشقیق دون الخ لاب لان الاخ الشقیق هز الذى پستحق الیراث : ولذا 
كان له خال وعم وجبت النفقة على العم لآنه هو الوارث » ولا شىء عل 
الخال لانه من ذوى الارحام ولايرث » وإذا كان له حال وان عم وجيت 
نفقته على الخال فقط . وإن كان غير وارث مع ابن العم .. لته أهل 
لاستحقاق الإرث ف اجملة وهذه الاهلة هى العبرة هنا لاحقيقة الإرث› 
أما ابن العم فلا تجب عليه النفقة أصلا وإن كان هو الوارث . لاانه ليس 
عحرم » واللحرمية شرط لو جوب النفقة عند الحنفية . ۱ 

وإذاكان له أخ شقيق وأخ لاب وأخ لام . فإن نفقته تيجب على الاخ 
الشقيق والاخ لام بنسبة میزائهما » فيكون على الاخ لام السدس وعلى الاح 
اشقیق لباق ولا شىء على الاخ لاب لا "نه لايرث مع الاخ الشقيق . وإذا 
كان لهاثلاث أخوات . إحداهن شقيقة والتانية لابيه والثالثة لامه فعلى 
الاخت الشقيقة ثلاثة أخماس وعلى الاخت لاب اس وعلى الاخت لام 
اخس وذلك على حسب نصيب كل منبن ف الميراث . 

نعدد الاقارب : 
وإذا كان لمستحق الافقة أقارب من أصناف ختلفة ٠‏ فهذا له أربع 
سالات : . ۱ 

الحالة الاثولى ‏ أن یکون له صول وفروع . 

الحالة الثانية ‏ أن يكون له أصول وحواثى . 


نس ۱۲4 ب 


| الة الثالئة ‏ أن یکون له فروع وحواشی 

الحالة الرابعة - أن يكون له آصول وفروع وحواثى . 

و سنبین الحكم فى کل حالة منها 

الحالة الأولى : أن يكون مستدق النفقة أصول وفروع وتحققت فيم 
شروط وجوب النئقة » فاذا تساووا فى درجة القرابة وجبت النفقة بنسة 

ميراثهم إلا دا كان فهم ابن أو بنت فان النفقة جب على الات أو البنت > 
فاذا كان لمستحق النفقة أب وان أو أم وا ن كانت النفقة على الإبن دون 
الاب أو الم وإذا كان له أبو أب وابن ان كانت التفقة علما بنسبة 
مير أثهما لانحادها فى الدرجة . فعلى اد شین وعلى ان الإبن 
خسة آسدامپا . 

وإذا کان له أبو أب وبنت بنت كانت النفقة على الجد ولا شىء على 
بنت البنت لاان الجد هو الوارث » وبنت البنت من ذوى الارحام لا ترت 
مع الجد . 

وإذا اختلفوا فى درجة القرابة وجبت الافقة على أقربهم درجة سواء 
انوا وارثين أم غير وارئین. فإذا كان لمستحق النفقة أب وان أبن وجبت 
النفقة على الأب لكونه أقرب درجة وإن كان نصيبه من الميراث أقل من 
' نصيب ان الابن . 

وإذا کان له أم وابن ابن وجبت النفقة كلها عل‌الام لانبا أقرب درجه 
من أبن الاءن. 

ولو کان له أبو آم وابن ابن ابن فنفقته على الجد وإن كان غير وارت 
لانه أقرب درجة من ابن ابن الابن . 

و پلاحظ على هذه الأحكام أن الحنفية لم يعتبروا الإرث عند اختلاف 


٩ (‏ س حقوق الأولاد ) 


مت ۱۳۰ سے 


الفروع والاصول فى درجة القرابة . بل جعلوا النفقة على اللأقرب » وهذا 
يؤدى إلى وجوب النفقة على غير الوارت » كنا إذا كان لستحق النفقة 
أبو أم وابن ابن ابن فان النفقة تحب على أن الام » وهو غير وارث . 


وأن بعض مسائل هذه القاعدة يتعارض مع بعض مسائل قاعدةالاصول 
فقط : كما إذا كان لمستحق النفقة أم وأبو أب وابن ان فان مقتضى قاءدة 
اجتماع الأصول والفروع أن تكون النفقة على الام وحدها لانها أقرب 
درجة من الجد وابن الابن » مع أنه قد تقدم فى قاعدة تعدد الاصول أنه 
إذا كان مع الام جد لاب كانت النفقة عليهما بنسبة ميراثهما » ومن هذا 
نری أن الآم إذا اجتمع معبا الجد وحده يعاونها بثلی النفقة » أما إذا وجد 
معبا الجد وابن الابن ل يعاونها واحد مما » وهذا منطق غریب منشؤه 
عدم سيرم على طريقة واحدة لانم عند عدم وجود ابن الابن قالوا إن 
المعتبر هو الارث : وعند وجوده قالوا العتبر هو قرب الدرجة . 


الحالة الثانية : أن يكون لمستحق النفقة أصولوحواثى : كا إذا كانله 
أم وأخ شقیق أو لاب و تحققت فيهم شروط وجوب النفقة فالسكم فى هذه 
الحالة أنه إذا كان كل من الصنفين وارثاً وجبت عليهم النفقة جميعاً بنسبة 
الميراث ؛ ون كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير وارث فالنفقة على 
الا صول وحدم ولوكانوا غير وارثين بل ون كان الحواشى أقرب درجة 
من الا صول لترجیح الجرئية على غيرها . 

فإذا كان لمستحق النفقة أم وأخ شقيق فان النفقة تحب علهما لا'ن 
كلا منهما واوث » فعلى الائم الثلث وعلى الاخ الشقيق الثلثان : ولو كان له 


أم وعم شقيق فعلى الام اثلث وعلىالعم الشقيق الثلثان على حسب ميراثهماء 
ولو كان له جدة لائم أو جدة لاب وأخ شقيق أو عم فالنفقة على الجد 


مت ۱۳۱ 5 


و جده » لان أحد الصدفين و ارت وهر الااخ الشقيق ا العم والصئات 
الاخر غير وارث وهو الجد لام فتجب النفقة علبه وحده للجز دة , 


ولوكان له أم وأخ شقيق وعم فالنفقة على الام والاخ الشقيق بنسبة 
ميراث كل منهما ء على الام الثلث وعلى الاخ الشقيق الثاثان ولا شیء على 
العم لانه غير وارث لوجود الاخ الشقيق . 

وإذا كان له جد لاب وأخ شقيق فالافقة علىالجد و<ده عند أ ى حنيفة 
لآن الااخ لا يرث مع الجد عند بى حنيفة » وعلى رأى للصاحبين تحب 
النفقة على الجد والا"خ الشقيق على حسب ميراث کل مهما » وهو الموافق 
لقانون المواريث . 


وإذا كان له جد لاب وأم وأخ شقيق كانت الافقة على الجد وحده 
عرد ألى حنيفة » وإنما وجيت النفقة كلما على الجد وحده » ول يجب عليه 
وعلى الام بنسبة ميرانهما كما هى القاعدة المتقدمة » من أنه إذا اجتمع 
الأصول والحواشى وكان آحدهما وارثاً والاخر غير وارث تسقط 
الحواشى وتجب على الا“صول كا لو کانوا وحدم ‏ لان الجد فى هذه 
الصورة ينزل منزلة الاب عند أبى حنيفة وناك حجب الاخ الشقيق » 
فیعامل معاملة الأب 0 والا'ب لو کان موجوداً لا يشارة أ<د فى اه ولده 
فكذلك من كان بتزلته . 


والحدم فى هذه المسألة طبقاً لا كان عليه العمل قبل صدور قانون 
. المواريث حيثكان الجد جب الا خوة عند ألى حنيفة » أما بعد صدور 
هذا القا نون فان الجد لا حجب الا"خوة كرأى الصاحبين . وعلى ذلك 
تكون الافقة على اأجد والاام والا”خ الشقيق ثلاث تطبيقاً للقاعدة المتقدمة 
فى اجهاع الاصرل والحواثى إذا كانوا وارثين جميعاً . 


نت ۱۳۲ — 

ويلاحظ على هذه ال حکام اعتبار الارث عندما بكو نكل واحد من 
الصنفین وارثاً » واعتبار الجرئية وإلغاء النظر إلى الارث عند ما یکون 
آحد الصذفین وإدثاً والاخر غير وارث,وهذا ۇدى لتا تج غير معقو له 

المسألة الأولى : إذا كان استحق النفقة أم وعم فإنالنفقة تحب على 
كل مها حسب ميراثة . 

المسألة الثانية : إذا كان لستحق النفقة جد لام وعم فان النفقة يحب 
على الجد وحده ولا يشار العم فى شىء مع أن العم هو الذى ینفرد 
بالميراث » فالحواشى يعاونون الاصول إذا اشتركوا معهم فى الميراث » 
ولايعاو وم إذا انفردوا بالميراث وهو منطق يدعو للغرأبه » ومنشؤه عدم 
السير على طريقة وأحدة . 

الحالة الثالئة : أن يكون لمستحق النفقة فروع وحواشی ونحققت 
فيهم شروط وجوب النفقة فإنها مب كارا على الفروع ولا شىء على الخواشى 
ولو انوا وارثين » وذلك لترجيح قرابة الجرئية على غيرها : 

.فإذا كان لمستحق النفقة بنت وأخت شقيقة فالنفقة كلا على البنت 
ولا شىء على الاخحت الشقيقة ون كانت تأخذ نمف التركة . 

وإذا كانت له بنت بنت وأخ شقيق فالنفقة كلبا على بنت البنت 
ولا شىء على الا خ الشقيق مع أنه هو الذى يأخذ البراث كله . 

الحالة الرابعة : أن یکون لمستحق النفقة أصول وفروع وحواشی . 
وتفقت فهم شروط وجوب النفقة فا فى هذه الحالة أن الحواشى 
يسقطون بالفروع وتکون النفقة على الأصول والفرو ع على النحو الذی 
سبق » وذلك لقوة قرابة الجرئية على غيرها فيقدمون فى وجوب الدففة على 


دک 

غيرم من الأقارب . وهذا إذاكانالاقارب منالأصول والفروع والحواثى 
موسرين جميعا » أما إذا كان لمستحق النفقة أقارب بعضهم معسر لاتب عليه 
النفقة وبعضهم موسر تحب عليه النفقة » فإن كان المسر موز كل الميراث 
فإنه يفرض معدوماً یی اعتبار الآخررن وارثين وتفرض النفقة عليهم 
سب أنصبائهم فى الميراث . 

وإن كان لا جوز کل الميراث فإنه لا يعتبر معدوما بل تقسم الافقة عليه 
وعلى الموسرين بلسية سهامهم » م يوذع مأ بخص السمر على الموسرين 
بنسبة سپأمپم . 

فإذا كان لستحق النفقة ابن معسر لا يقدر على الكسب وأخ شقیق 
وأخ لام موشران اعتبر الابن ميتا لانه وز كل الیراث » وتجب النفقة 
على الاخ الشقيق والآخ لام بمقدار نصيب كل مهما فى الميراث . ويكون 
على الاخ لام السدس وعلى الآخ الشقيق الباق . 

وإذا كانله أخ شقيق مسر وأخ وأخت من‌الاب موسران اعتبرالاخ 
الشقيق ميتا لآنه وز كل المبراث » وتجب النفقة على الاخ والاخت من 
الأب حسب نصيب كل منهما فى الميراث ويكون على الاخ الثاشان 
وعلى الاخت الثلث . 

وإذا كان له بات معسرة وأخ شقیق وأخ لام موسران فلا تعتبر البنت 
ميتة لانها لاوز كل التركة ۰ بل تنظر إلى نصيب كل من الأخوين مع 
وجودها . فنجد أن البنت تأخذ النصف والاخ الشقیق يأخذ النصف الاخر 
ولا شىء للاخ لام . 

وعلى هذا تكون النفقة على البنت والاخ الشقيق مناصفة › 5 یلم 
الاخ الشقيق بكل النفقة لإعسار لبنت . 


ولو کان له أم وأختشقيقة موسرتان وأختلاب وأختلام معسر نان 


۱۳ = 

فلا تعتبر کل من الاخحت لاب والاخت لام ميتة لآنه لا وز واحدة منهما 
كل التركة > فتقسم اللفقة علیما وعلى الام والأخت الشقيقة » ثم وزع 
ها يخصهما على الأم والاخت الشقيقة بنسبة سهامبا » فيكون على الامالسدس 
وعلى الاخت الشقيقة النصف وعلى الاخت لام السدس وعلى الاخت لاب 
السدس ولإعسار الاخت لاب والاخت لام يسقط ما مخصیما ويوزع على 
الام والأخت الشقيقة سب سبامبما فیکون على الام ربع النفقة وعل 

الا حت الشقيقة ثلاثة أرباعا . 


ولو كان لمستحق النفقة أم مسرة وأم أم وعم موشران فلا تفرض الام 
ميتة لانبا لا حوز کل التركة بل تعتبر موجودة وباعتبارها موجودة تعجب 
الجدة من المبراث فلا یکون لا سهم فى النفقة وتکون اللفقة كلها على الم 
لاعسار الام ۰ 


الباب‌فایس 
2 الولاءة على النفس والمال 


المقدمة : 

تضمن التشريع السماوى إبراز حقوق الیتای ومن فى حكبم با لابدع 
مجالا للشك والتأويل وتضمن فوق‌هذا » بیان مبمة الآولياء والقامین علهم» 
والتصرفین فى إدارة أموا » ومدى سلطتهم وواجباتهم » فأوجب علهم 
اختارم قبل دفع الأموال العم للاطمئنان ele‏ والحافطة على أمواهم . 
ونام عن كل هذه الأموال وإتلاة! » وحذرم من ذلك » وتوعدم ار 
والسعير فى الاخرة إن ثم حالفو آمره وعصوا شرعه - 

ویظبر ذلك کنه جلیا فى قوله تعالى ( ولا وتوا السفباء آموالک الى 
جعل الله لک قياما وأرزقوم فيا واكسوم وقولوا طم‌قولا معروفا . وابتلوا 
الیتاعی حى إذا بلغوا انکاح فان آنستم منم رشداً فادفعو | إلهم أمواطم 
ولا تا کلوا إسرافا وبدار! أن یکیروا ومن کان غنياً فلبستعفف ومن كان 
فقيراً فليا كل بالعروف فإذا دفعتم [ليهم آمو اطم فاشهدوا علییم وك بالله 
حسدا ۰۰ والیخشی الذين لو ترکوا من خلفيم ذرية ضعافا خافو | عام 
فليتقوا الله و لیقولوا قو لا سديد! » إن الذین يأكلون أموال اليتاعى ظلا إا 
يأكلون فى بطونهم نارآ وسيصاون سعيراً ) فبذا انبج القرآف الکریم » 
قد ظبر لنا فيه من المبادىء السامية » والاحکام الواضة ء والقواعد الكلية 
المقررة » ما كشف الطريق ۰ وأوضح العام » وان كان قد ترك تفصيل 
الأحكام لبيان الرسول الكريم ولاستنباط فقهاء الشريعة من بعده . 


— ۱۳۹ سب 

الشريعة الا سلامية : 

كانت الشريعة الاسلامبة ولا تزال خير مورد » ینبل منه کل مشرع » 
ویغترف منه کل باحث » بقصده القننون فیجدون فيه مطليهم وغايتهم » 
فہی شريعة البقاء , تصلح لكل زمان ومکان » وتناسب کل عصر » وتسایر 
کل جدید ومستحدث ‏ فا خبر ادن والاخرة . 

تضمنت بان أحكام الانسان وهو جنين فى بطن آمه و بعد و لادته 
إلى وفاته . وما بعتربه من العوارض » کالصغر » والجنون » والعته » والسفه 
والغفله ‏ والدن . 

وأحكام استحقاق ال جل المستكن للإرث والوصية والهبة » ثم إثبات 
نسبه و نقیه » وإرضاعه ونفقته » والولاية على نفسه وماله . 

احاع الشرعية : 

وكانت انحا م الشرعية هی الخثصة بالفصل ف مسائل الأحوال الشيخصية 
التى تشمل فنا تشمله مسائل الأهلية وعوارضهاء والحجر وأسبابه والولاية 
والوصاية والوقامة ء ومايتصل بذاك كله » وكانت تفصل فیالنازعات المتعلقة 
بها » وتطبق علا أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة طبقاًلمادة ۲۸۰ . 

م رؤى أن فالاقتصار على القضاء بآرجم الأقوال منمذهت أ ىحنيفة 
مشقة » وأن كثيرا من موادت تدعا المصلحة إلى أن يكون الک فا 
بالرجوح من هذا الذهب ‏ أو باحکام الذاهب الاخری وغيرها › دفعا 
للمشقة ‏ ورفعاً لحرج عن المتقاضين . 

وبناء على ذلك صدرت عدة قوانين متعلقة بأحكام النفقة والعدة 
والتفريق للعيب والضرر » وطلاق السكران والمكره ۰ والنسب والمبر 
والحضانة . والولاية على النفس والمال . وبا مستمدة من أحكام الشر مة 
الغرأة مار تقید-عذهب معين . 


۱۳۷ اس 


وف ۱۳ أ کتور سنةه ۱۹۲ صدر قانون نیم الجا لس الحسية و تعدید 
احتصاصا نا بنظر المسائل المتعلقة بالولابه والوصاية والقوامة وغرها 3 
وقد روعی فى تکوینا على نحو يعلبا قريية من بجالس العائلة » نظرا لما رأه 
الشارع فى تلك المسائل من صيغة خاصة يقتضى نظرها آمام تلك الجالس . 
ولم يصدر لها حينذاك قانون موضوعی .ولا اأص تشر یی » کدد الأحكام 
نی تطبقها على النازعات الى تثار آمامها » فكانت تطبق الاحكام الفقبية 
على النسق الذى كانت تعری عليه انحا كر الشرعية . 

الحا م الحسبية : 


+ 
ج 


1 صدر القانون رقم ٩‏ أسنة ۱۹4۷ الخاص بترتدب الحا الحسبية 
والإجراءات الىتنبع أمامها : واختصاصها بمسائلالقصر , وعدیی اد هل 
والولاية . والوصایا . وتعيين الأأوصياء » والقوام . والوكلاء. عن الغائيين ؛ 
والساعدین القضائيين » وعزطم , ومدى سلطتهم فى التصرف والإدارة ؛ 
وخضوعبم لرقابة المحكمة , وسلب الولابة » وإعادتها » ومحاسبة واه 
والأوصياء » ومسو لیم وغار ذلك . 


وقد جم هذا القانون بين القواعد الموضوعية والإجراءات القضائية , 
على النحو المفصل فيه . 
ثم صدر القانون رقم ۸ أسنة ۱۹۰۲ الخاص بالولاية على النفس 
والقانون رقم ۱۱۵ أسنة ۱۹۵۲ الخاص بالولاية على الال . 
الا الحسبة تطبق أحکام هذين القانونين فى النازعات الخاصة 
بتلك المسائل وترجع إلى أحكام انقه فى دید عوارض الأهلية ویان 
حقيقتها إذا أثير نواع فى هذا الشأن . 


۱۳۸ 


الولاية وتعريفبا : 

الولاية اسم لما یتولاءالانسان ويقوم به من الأعمال . وف اصطلاح 
الفقباء » هىقوة شرعية بملك بها صاحها التصرف فىشئون غيره جيرا عليه . 

أقسام الولاية : 

وتنقسم الولاية إلى خاصة وعامة . فالخاصة كولاية الاب » والحد »> 
والوصى على الصغير » والقم عل الجنون والعتوه » والعامة كولاية الإهامء 
والسلطان والقاضى . . وتنقسم إلى ذاتة » ومكتسبة . فالذاتية هى الى تثبت 
للشخص باعتبار ذاته ولا یستفیدها من الغیر > وتکون لازمة ولا تقبل 
الاسقاط ولا التنازل عنبا » کولاية الاب والجد . والمكتسبة هی ای تثبت 
الشخص لمعنى فيه » ویستفیدها من الغير , وتقبل الاسقاط والتنازل عنها » 
کولاة الوصى » والقم . وتتفم أخيرا إلى ولاية على النفس » وولاية على 
امال . وستبین حك کل فما يلى : 

وقد یکون الشخص وللاً على النفس والالمعاً كالاب و امد حين يضم 
إلهما الصغير بعد اتپاء مدة الحضانة ويكون ااصفیر مال‌خاص تحت أيديهما. 

وقد يكون ولا على النفس فقط كالعاصب من الذکور إذا ضم إليه 
الصغير بعد تماوزه سن الحضانة وتکون ولاية الال لشخص آخر . 

وقد يكون ولياً على المال فقط کوصی الاب والجد يتولى شثون مال 
الصغير حين يكون فى حضانه النساء . 

الولاية على النفس : 

و تشمل لولایه على النفس » ولاية حفظ الصغير و تزو مه . 

آما ولاية الحفظ فنها بالنسبة للصغير عبارة عن العناية به » ورعابته › 
وتأديبه » وتعليمه ما لا بستغنی عنه من العلوم والمعارف » و(عداده وتو جهه 


۱۳۸ — 


إلى تعر صنعة يتكسب منبا ما يعيش به » وبالنسبة نی فانه يحب على الولى 
فوق ما تقدم صياتها والبعد بها عن كل ها يعرضبا للفساد » ومجوز أن 
يسلما إلى امرأة أمينة تعلمما ما يساعدها على القيام بشئون المأذل وتدبيره . 

وتبدأ مرحلة الولاية على النفس بتجاوز الصغير سن المحضانة الى قررها 
الفقباء يباو غ الذكر حداً يستقل فيه مخدمة نفسه بعض الاستقلال » بأن 
بأ کل وحده » ويلبس وحده » وينظف نفسه وحده ‏ وقد قدرها الخصاف 
بسبع سنين » وقدرها غيره بقسع . 

وأما بالنسبة للإثنى فتبدأ بباوغبا سن المراهقة وهی تسع سنين » وقيل 
إحدى عشرة سنة . 

وقد راعى الشرع كلا التقديرين ف المادة عشرين من القانون رقم ۷ 
لستة ۱۹۲۹ حيث نص فما على أن ر للقاضى أن رأذن بحضانة النساء الصغير 
بعد سبع سنين إلى سم والصذيرة بعد تسع إلى (حدی عشرة سنة [ذا تبين 
أن مصلحتهما تقتضی ذلك ) . 

من له حدق الولاية على النفس : 

وثبی حق الولاية على النفس للعصبة من الرجال على حسب ترنيهم 
فى الارث » ويشترط أن یکون العاصب رما للائی » فإن لم بوجد لها 
عاصب رم اختار لا القاضی أميناً بضعبا عنده أو یقپا عند الحاضنة على 
حسب ما يرى فيه مصلحتها » وقد نص على ذلك القانون رقم ۱۱۸ لسنة 
۲ الخاص بالولاية على النفس حيث بين أن ر القصود بالولى فى تطبيق 
أحكام هذا القانون الأب والجد وال والوصى وكل شخص طم إليه الصغير 
بقرار أو حك من جبة الاختصاص ) . 

وحق الولاية فى هذا الدور يكون جب على الصغير وعلى الولى من غير 
اختيار فيه لواحد منهما , ۱ 


سس وا 

بقاء (اصغیرن عل الول : 

ويستمر الغلام فى رعاية ولى النفس إلى أن يبلغ مبلغ الرجال م وابلوع 
ما بالعلامات الخاصة بالذكر كالإنزال والاحتلام وإما بالسن” وهو بلوغ 
الغلام تمالى عشرة سنة والإلثى سبع عشرة ساة عند ألى حنيفة . وعند 
الصاحبين بباوغهما خمس عشرة سنة وهو المفتى به والجارى عليه العمل . 

فإذا بلغ الغلام هذا المد كان أحق بنفسه ولا سبيل للولى عليه » وله 
حق الخيار فى الإقامة حيث شاء د مع أمه أو مع أبيه أو بعيداً عنهما ‏ إلا 
أن يكون غير مأمون على نفسه ؛ فإنه یق كا كان جبرا عليه . وإذا بلغ 
بجنوناً أو معتوها فان ولاية العاصب على نفسه تبق مستمرة حتى بزول هذا 
المرض » وإذا بلغ عاقلا ثم طرأ عليه الجنون أو المته » فإن الولاية على 
نفسه تعود لصاحب الق عليه شرعا . 

وعند ألى يوسف أن الولاية لا تستمر عليه لجنونه وعتهه » بل لابد 
من صدور حل جدید بالحجر عليه و [قاءة قم عليه - وقد أخذ بذلك القانون 
دقم ۹ أسنة ۱۵۵۰۳۲ فى الادة مد منه , 

وأما لبنت فإنها تبق عند ولى النفس حتى تبلغ مبلغ النساء بالعلامات 
الطبيعية الخاصة بالآثى كالا<تلام والانزال والميض أو بباوغبا خمس 
عشرة سنة على الفی به » فان كانت بكرا بقيتعند الولى جبرا عنها مادامت , 
شابة ويخثى علا الفتئة » فإذا. كبر ت ف السن وعبد فا حن الرأى 
والعفة فلس لحد أن يجبرها على البقاء عنده » وتقم حيث تشاء .. 

وأما اثيب فإنها لا تمير على البقاء عند العاصب إلا إذا كانت غير 
مأمونة على نفسها . 

ولاية نکاح الصغيرين : 

وينشأ هذا الحق بسبب اللك » أو الولاء » أو الإمامة » أو القرابة . 


س 81[ اسل 


١‏ ¬ فولاية المملك هى التى تثبت للسيد على مار ك ؛ فله أن يزوج عبده 
أو آمته جيرا علهما - وشرط ثبوتهذه الولاية السيد أن يكرن عاقلا الا 

۳ - وولاية الولاء قسیان . ولاء عتاقة . وولاء موالأة . 

فولاية العتاقة هی الى تثبت للمعتق على عضقة . فاذا كان هذا العتق 
صفیرا. أوكان كيرا مجنوناً أومعتوها » فلمعتقةولو كان اثنى ولاية ترو جه . 
ويشترط فى ثبوت هذه الولاية أن يكون العتق عاقلا » بالغاً » وألا يكون 
لعتيق عصبة نسبية » كالإن والب والأخ والعم . 

وولاية الموالاة تثبت الشخص أثر العبد الذی يعقده مع آخر على أن 
ينصره ویغرم عنه إذا جنى » ويرثه إذا مات . فانه بهذا العبد » تثبت له عليه 
ولاب تزويحه . ويشترط فى ثيوت هذه الولاية أن یکون الولى عاقلا بالغآ 
حراً . وألا يكون للمولى عليه أحد من العصبة النسبية أو من العصبة السبنية 
عند عدم الأول . 

+ وولاية الإمام والسلطان والقاضی ثبت لكل منم فى زوج 
عديم الأهلية أو ناقصها - بشرط ألا يكون له ولى ما ذكر فى الانواع 
' 'الثلاثة السابقة . لن ( السلطان ولى من لا ول له ) وله آیضاً ولايه وی 
الحرة » البالغة » العاقلة » إذا وجدت زوجا کفاً ومنعبا أقرباؤها من الذويج 
به - فولايته على هذه المرأة ولابة استحباب ؛ لما تملك تزويج افسبا ء 
لکن می كانت لا تستطيع ذلك بسبب عضل أوليائها وجب على القاضی 
أن يرفع عنها هذا الظل وأن يزوجبا من الكف الذى ترضاه . 

۽ ولاية القرابة » وهی اى تثبت لصاحها بسبب قرابته من المول 
عليه ؛ وهى عند مد تتكون للمصبة بالنفس من الأقارب على حسب ترتيب 
الإرث » وعند ألى حنيفة وألى يوسف تكون للعصبة » ولغير العصبة من 
الأقارب . لكنغيرالعصبة م خرون عن العصبة النسبية والعصبه السيرة أيضا. 


. ۳ | 4۲ 

وهی عند الشاففية لاب والجد وعند الحنابلة والمالكية لاب أو وصيه 
ويشترط فى ثبوت ولاية القرابةالعقل , والبلوغ » والحرية » وأهلية الإرث 
ولا يشترط فى الول عند الحنفية العدالة » فالفاسق يصح تزويحه مو ليته . 

وعند الشافعية والحنابلة تشترط عدالة الولى . 

رلاية الاجبار وولاية الاختيار : 

وتنقسم الولاية بالنظر إلى المولى عليهعند ألى حنيفة إلى ولاية [جبار, 
وولاية اختبار واستجباب . فولاية الإجبار هی انی تثبت لصاحها جيرا 
على المولى عليه » وينفذ تزويحه له من غير توقف على رضاه واختباره, 
كالولاية على الصغيرين وانجانين والمعتوهين . 

وولاية الاختيار والاستحسان . هی الى تثبت لصاحها بناء على اختيار 
لول عليه ورضاه » فلا لك تزويحه إلا وافقته كولاية تروع الحرة 
العاقة البالغة ‏ فإنها ملك تزويج نفسها لكن يستجيب أن تكل أم العقد 
علها إلى و اما حفظاً ما من التبذل . 

وعند الشاففى ود تنقمم إلى ولاية استبداد » ول ولابة شرك . . 
فولاية الاستبداد هى بعينها ولايةالإجبار عند نی حنيفة . أما ولاب ةالشر كد 
فهى الق اذى مله الولى فى تزوييج الول عليه مع اشترا که معه فى الرأى 
والاختبار . فالوی لا عاك الا ثفر اد ادوج الول عليه » بللا بد من‌مو افمته 
على الزواج ورضاه به وذلك كولاية وی ثیب الكبيرة العاقلة . فان 
أس تزويحها شر کہ یبا وبين ولپا » ولا ملك أحدهما الانفراد به دون 
رضا الآخر : ١‏ 

غير أن الشافى يقول إنه مع هذه الشركة فى الرأى والاختيار » يحب 
أن پتوی اول النقد على الول عليه » ولا وصح أن تباشر هی العقد بتضهاء 
لان عقد الزواج لا يصح بعبارة النساء عنده مطلقا . 


س اس 

وأما محمد فانه پزی عة مباشرة المرأة عقد زواجا بنفسها بعد حقيق 
رضا و لپا . 

على هن نقبت ولاية الاخبار : 

وتثبت ولاية الإجبار عند الجنفية يسبب صغر المولى عليه , أوجنو نه 
أما البالغ العاقل , والبالغة الماقلة , بكرا كانت أو ثيا » فلا تلبت عل أحد 
منهم ولاية الإجبار ٠‏ وعند الشافعية شرط ولاب الاستبداء اصفر ف الغلام , 
والبكارة ف الأثى » والجنون بالنسبة الكبربن » أما الثيبالكييرة فلا ثبت 
عليها ولاية الاستبداد مطلقا » وأما الصغرة الثيب فلا تثبت عليها ولاية 
الاستیداد » ولا مك آحد زوا ٠‏ وتبق من غار زواج حت تبلغ لسكون 
زواجبا برأيها . وتکون الولاية عليها حينئذ ولاية شركة . 

اختيار المولى علیهم : 

وإذا زوج‌الب أو الجد الصغيرين وقع امقدحیحا لازما , سواء أكان 
الزوج كفأ والبر مبر الئل , أو لم يكن كذلك » وسواء أكانت الصنيرة 
التى بلغت بكر أو ثرا » وهذا إذا كان الأب والجد غير معروفین قبل العقد 
بسوء الاختیار , ولا يكون لها خیار الفسح بالباوغ . 

وإذا كان الاب والجد معروفين بسوء الاختيار قبل العقد . فان كان 
الزوج كفا والبر مبر المثل » كان العقد لازما . أما إذا كان الزوج غير 
كفء » أو ین فاحش فى البر » فلا یکون العقد صميحا . 

وان کان الزوج للصغير.ن غير الاب والجد » فان كانالزوج غير كف, 
أو پفین فاحش فى البر » كان الزواج غير صحيح . أما ذا كان ازوج كفء 
و عهر الثل ۰ فإن الزواج يكون صجيحا نافذا غر لازم عند أىحنيفة ومد 
وقال أبو پوسف إنه لازم کمقد الاب وال جد ورأى الطرفين هو العتمد , 
ويكون للصغيرين خیار البلوغ . 


کد 


والرضا فى الغلام بالبلو غ یکون بالقول الصرج » أو بفعل يدل على 
الرضا » والثيب مثل الغلام . آما الصغيرة البکر » فإن سكو تما يعتبر رضأ 
بالزواج » وخيار الافاقة تثبيت لابجنونین والعتوهین عند الافاقة والحكم 
فهمأ كالم فى الصغيرين إذا بلغا ... وخبار العتق شت للامة دون العيد . 


زواج المرأة نفسها : 

وإذا زوجت المرأة المكلفة تفسها من غير ولى » أو بدون إذنه » صح 
العقد . سواء كانت بكرأ آم ثييا » وهو لازم إذا: كان الزوج کفاً والممر 
مبر امثل ‏ ما إذا كان الروج غير كفء أو البر أقل من مبر المثل فالعقد 
لا يلرم الأولياء » إلا إذا رضعوا به » أو سكتوا حتى ولدت أو ظبر ال 
با . وروی عن ألى حنيفة أن العقد يكون باطلا من أول الأمر إذا كان 
الزوج غير کف. أو كان المهر أقل من مر المثل ‏ وهذه الرواية هى الى 
علها الفتوى . 

وذهب الا عة الثلاثة إلىأن رأىالولى ورضاه شرط فى صعة هذا العقد ؛ 
وأن یاشر هو العقد بنفسه أو بوكيل عنه إن كانت المرأة بكرا بالغة 
وان كانت ثيا فان الولاية عليها تكون ولائية شركة » ولا بد فما من إذن 
الولى ورضاه » وعند عمد بكون المقد صحيحا موقوفا فى السکر وااثيب 
عل أجازة المولى . ۱ 

وما لول الاس من حق تخصيص القضاء بالزمات والکان والحادثة 
فقد نظم ذلك كله ونص ف القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ عيل منع توثیق 
عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من مانى عشرة سنة وسن الزوجة 
أقل من ست عشرة سئة - ومنع القضأة من دعوى |ازوجية إذا كانت سن 
الزوجة أقل من ست عشرة سنة أو سن الزوج أقل من مانی عشرة سنة 
وقت رفع الدعوى . 


مت و۱6 سه 

کا نص فى مشروع القانون الجديد فى مواده على ما یاف : 

أنه ر يشترط فى أهلية الزواج البلوغ فیطل زواح الصغير والصغيرة 
قبل البلوغ ونع تروم اجنو نوا معتوه ذكرا كان أوأ تق إلايإذنمن احكة 
وأن تزوج الفتاة فا بين البلوغ وسن الرشد المالى يكون للعصبة بالنفس 
حسب ترتيب الإرث فإن لم تو جد العصبة فالولاية للقاضى ) وأنه ( لا وية 
على البالخ العاقل فى تزويج نفسه ) وأنه ( يشترط اجتباع رأى الولى والمولى 
علها وإذا باشرت الفتاة العقد بعد رضا الولى صح العقد . وإذا انفرد 
أحدهما بالعقد قبل رضا الآخ ركان موقوفا على أجازته ) . 

وهذا كاه مطابق للنصوص الفقبية الشرعية التى أوردناها سابقا . 

شروط الولاية : 

شترط فى الولى أن يكون کامل الأهلية » وال الأ هلية يتحقق بالعقل» 
والبلو غ » والحرية » والآمانة على الصغير . والقدرة على رعايته وحفظه » 
وأن يكون متحدا فى الدين مع المولى عليه . ولا يجوز للولى مباشرة حق 
من حقوق الولابة إلا إذا توافرت له الأهلية الازمة لمباشرة هذا الحق فما 
تعلق ما له لان فاقد الثىء لا يعطيه لغیره . ۱ 

وايست هذه الشروط قاصرةعلی الولی علىالنفس » بلو یجب تو افرها 
فى کل من الولى على الال » والوصی » والقيم ٠‏ والوكيل عن القاثب» 
والشرف ‏ والوصىالخاص » والوصی‌الوقت . ووصى الخصومة؛ والساعد 
القضای أيضا . 

الولاية على الال : 

هى رعاية أموال القصر ؛ والغائبین » وعدمی الاهلة . وحفظباء 
وإدارتها , والتصرف فا ء ما فيه مصلحتهم » وطبقا للأحكام القانوية 
والنصوص الشرعية . 


٠١ (‏ س هوق الأولاد) 


عبت 6 | سب 

من له حق الولاية على الال : 

والولاية على المال عند .الحنفية تکون الاب » ثم للوصية » ثم الجد 
الصحيح . غير أن ولاية الأب » والجد » ولابة إإزامية » ومن ثم » فإنهما 
لا يحتاجان إلى قرار من الحكمة بتعيدهما : ولا يجوز فما التنحى عا إلا 
الضرورة » و بقرار من الحكة . أما وصى الأب » فإنه وإن كان مقدما على 
الجد الصحيح فى الترتيب لعل الاب مصلحة ابنه » إلا أن ولايته اختيارية 
غير ملزمة » ولا بد من قرار من احكدة بتثبيته فيها » حتى تکون له الولاية 
عل المال وإدارته . وعند الشافعية تکون لااب ثم الجد وعند الماالكية والحنابلة 
تكون للاب ثم لوصيه ‏ وقد جرى القانون على مذهب الحنفية .٠‏ 

ما تشمله الولاية من أموال : 

وتشمل ولابة الاب . کل ما يكون للقاصر من مال ؛ إلا ما آل إليه " 
عن طريق التبرع من غير الاب » إذ اشترط المتبرع عدم تولى الاب إدارة 
هذا المال . فلا جوز له إدارته تعقیقاً لرغبة المتبرع » ومراعاة لمصلحة 
القاصر فى ذلك . 

الشروط الى يحب توافرها فى الولى والوصی وغيرها : 

سبق أن يبنا الشروط التى يحب توافرها فيمن یکون وليا على النفس 
ابتداء » وانتباءه وهی بعینها الشروط الى جب توافرها فيمن يكون وليا 
على الال وأنه إذا فقد الولى شرطا منبا » كان ذلك داعياً إلى سقوط الولاية 
عن هذا الولى » وعزله . والشروط الى جب توافرها فى الولى » والوصی» 
والقم » والوكيل » وغيرم لا تخرج عا قرره الفقباء والقانون » وتتحصر 
ف العقل , والبلوغ » والأمانة على القصر وأمواطهم » والقدرة: على رعایتهم 
وإدارة أموالهم , وأن یکون متحدا معبم فى الدين » فإذا فقد الولى شرطا 
مما ابتداء حال ذلك دون تولى إدارة أمو الهم » وکذ لك لو فقدالوی شر طا 


بت 6۷ | س 


منها بعد تو ليه » وإدارة آم رام » فان ذلك يكون داعاً إلى سقوط الولاءة 
عنه » وهو ما بر عنه القانون بسلب الولاية أو العرل . 

وقد بين القانون رقم ۱۱۸ لسئة ١09‏ الأحوال الى تملب فيا الولاية 
عل النفس وجوباً » أو جوازاً وذلك طبقا لما نستوجبه الحالة » وتقتضيه 
الظروف کا بين الأحوال انى تسقط فيا الولاية أو وقفبا أو الد ما 
وشروط عودتها وما يتر تب على ذلك كله من الإجر أءا تو الوسائلالتحفظية ؛ 
وسنبين ذلك فا ,يل : 

أحوال سلب الولاية وجوبآ : 

أوجب القانون لسلب الولاية على النفس وسقوط كل ما بترتب علیا 
من حقوق, وسقوط الولاية على امال تبعاً لذلك » فى الأحوال الآتية : 

١‏ - من حک عليه لجر بمة الاغتصاب » أو هتك العرض » أو لجريمة 
ما نص عليه فى القانون رقم 1۸ لسئة وه الخاص بشأنمكافة الدعارة » إذا 
وقعت الجر بمة على أحد المشمولين . 

۲ - من حك عليه الجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية » 
أو حك عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء . 

۽ - من حك عليه کار من مرة لجريمة ۰ ما نص عليه فى القانون 
رقم ٩۷‏ لستة ۰۱۵۹۰۱ بشأن مكافة الدعارة . 

ويشرتب على سلب الولاية بالنسبة إلى صغير » سلا بالنسبة إلى کل من 
تشملبم ولاية هذا الولى من الصغار الآخرين » إلا ذا كان الصغار 
الآخرون من فروع هذا امحكوم بسلب ولابته » وكان سلب لاب بئاء 
على ما نص عليه فى ال حالتين الشار [لهما فى البند ۲ - وذلك مالم تأ 
الحكمة بسلمها بالنسبة إلهم أيضاً . وهذا كله راجع إلى فقد شرط الأمانة 
ل ال وق الول 


= 1 — 
وعلة هذا الاسثناء السابق هو أن سلب الولاة لفقد شرط الامانة . 

لكن إذا حك على الولى لجناية وقعت على تفس الشمو لين بولايتهء أولجناية 
وقعت مهم > فان ولايته لا تسلب عن الصغار الاخرن إذا كانوا من 
فروعه » إلا إذا نص على ذلك الك .لان انعدام الثقة على غير فروعه› 
لا يدل على انعدامها بالنسبة الفروع » لكن إذا دلت الظروف على أن الولى 
قد خرج عن حد الاعتدال » ول تعد لديه الصلاحية لتولى أعمال الولا.ة على 
الصغار » فان للمحكمة حينثذ أن تقرر سلب ولایته بالنسبة افروعه أيضاً . 


أحوال سلب الولاية جوازاً : 


. ويحوز أن تسلب » أو توقف کل » أو بعص حقوق الولاية » بالنسبة 
إلى كل أو بعض » من تشملیم الولاية فى الأحوال الآنية : 

. إذا حك على الولى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة‎ ١ 

۲ - اذا حك على الولى لجرمة اغتصاب » أو هتك عرضء أو لجريمة 
5 نص عليه القانون رقم 1۸ لسنة ۱۹۱ بشأن مكافة الدعارة ۰ ول تکن 
قد وقعت على أحد من تشمليم الولاية . 

م إذا حم على الول أ کش من مرة لجرعمة تعر يض الا طقال الط 
أو امپس بغير وجه دق » أو لاعتداء جسم 2 متى وقعت عل أحد عن 
تشمله الولاية . 

۽ إذا حك يإيداع أحد الشمولین بالولاية دارا من دور 
الاستصلاح.وفقاً للمادة< من قانون العقوبات» أوطبقاً لقاو نالاحداث. 

ه - إذا عرض الولى للخطر صعة أحد منتشملبم الولاية » آوسلامته» 
أو أخلاقه , أو تربيته 3 سیب سوهء المعاملة > أو سوه القدوة 6 تج 
الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب» أو الخدرات » أو بسبب 


4یا 


عدم العناية أو التوجيه » ولایشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حك 
يسبب لك اللافعال . 

وحم بسلب الولابة ولو كانت الأساب الى اقنضت سلما سابقة على 
ثبوت الولاية وقیامبا . وأن سلب الولاية على النفس » يمتشع خا سلا 
على المال من غير حاجة إلى قرار بذلك . على أنه لو عادت الولاية عل‌النفس» 
فلا تعود الولاية على المال إلا بقرار جديد من الحكمة الختصة بذلك » وما 
سبق يقبين الفرق بين ال حوال التى يحب فا سلب الولاية والأحوال الى 
يحوز فها سلبا أو وقفبا ء 

إعادة الولاية : 

و>ون لمن سابت ولايته يسبب الحم عليه لجناية وقعت على نفس 
الصغير أولجناية وقعت من الصغير أو بسبب امک عليه فجراءم التحريض 
على الدعارة أو تکرارها مما هو منصوص عليه فى القانون 1۸ لسنة ۱۹۵۱ 
أو بسبب الحم عليه بالأشغال الثماقة المؤ دة أ 7 قثة أو بسبب المكعليه 
أكثر من صرة لجر ية تعر يض الأاطفال للخطر أو ابس بغير وجه حق 
أو الاعتداء جسم وقع على الصغار المشمواين لولاية » أن يطلب إعادة 
الولاية إليه » إذا 0 برد اعتباره . 

كا>وز ان سلبت ولایته بسبب سوه خلاقه » أو يسبب إضماله للصغير 
حسما هو مين فى البندين 4 ۰ ه من الادة الثالثة أن يطلب إعادة الولاية 
إليه ء بعد مضى ثلاث سنوأت من‌تاریخ الحم بلب الولاية » أما فالا حوال 
الأخرى > فلا تعود إليه الولاية مطلقا » » القطع بعدم صلاحيته » وعدم 
أمانته على الصغارءوفساد أخلاقه ونفسه . وفقده للشروطالى بحب توافرها. 

الإجراءات التحفظية : 

ولقد تكفل الق نون بيان الإجراءات التحفظية الى يجب أتباعبا عند 


~~ ۰ me 


سلب الولاية ۰ أو وقفبا » فقرر أنه إذا قضت الححكلة بسلب الولاية : 
أو وقفبا , عبدت بالصغير إلى من يلى احكوم عليه » فان أمتنع » أو لم 
تتوافر فيه أسباب الصلاحية » جاز للمحكة أن تعمد بالصغير إلى أى شخص 
آخر ؛ متى كان معروفا بحسن السمعة » وصالاً للقيام بتربيته » أو أن تعبد 
به لأحد العاهد » أو المؤسسات الاجتاعية المعدة لذلك » وفى هذه الحالة 
وز للمحكمة أن تفوض من عبدت إليه بالصغير عباشرة كل أو بعض 
حقوق الولاية » وإذا قضت الحكنة بالحد من الولابة فوضت أحد 
الأقارب » أو أى ث#ص مؤ تمن » أو أى معبد أو مؤسسة » فى مباشرة 
الحقوق الى حرمت الولى منها » حتى لا يضيع الصغير أو ببق هملا . غير 
أ فى الحالتين الرابعة » والخامسة » قد جوز القانون للمحكمة بدلا من امک 
بسلب الولابة أو وقنبا : أن تعمد إلى وزازة الشئون الاجتاعية بالإشراف 
على تربية الصغير أو تعليمه » وللوزارة أن تفوض فى ذلك أحد العاهد أو 
المؤسسات المعدة لذلك : 
وأنه بالنظر إلى ال حوال التى نص القا نون فما على سلب الولاية يقبين 
أن ما قرره القانون لا مخرج فى جملته عا قرره الفقباءبصفة عامةء وما جاء 
فى مذهب الحنيفة على الخصوص . 
وأله یب على سلب الولاية على التفس » سقوطبا عن المال ٠‏ 
ولا يحوز أن يقام الول النی حم بسلب ولایته » وصیاً . أو مثيرفاً : 
أو قما » كا لا جوز أن ختار وصياً > وذلك لفقده الشروط التى عب 
استمرارها فيمن بتولى شئون القصر , 
أسباب الولايه على المال : 
وتنحصر آسباب الولابة على المال ف ااصفر » والجنون » والمته ؛ 
والسفه » الخقلة والدين , 


اقا مس 


وقد اتفق الفقباء على أن الصغر » والنون ؛ والعشه » من الأسباب 
الموجبة الحجر » وعالف أبو حنيفة فالحجر بسببالسفه والغفلة » والدين» 
ورأى الحجر على الطبيب الجاهل » والفتی الماجن , والکاری الفاس . 

والقانون قد جرى على رأى الفقباء فى الحجر عل الجنون والمعتوه وعلى 
مذهب أنى بوسف ومد والامة الثلاثة فى الحجر على السفيه » وذى الغفلة » 
والمدين » وسيتبين فما پل حك تصرفاته القولية . 

الصغير : 

إن الصغر فى ذاته جز موجب للمنع من التصرفات القو لية » والصغير 
۳ الأرحلة الاو من حدين ولادته إلى سن الاييز المقدر سبع سئوأت عتبر 
فاقد العقل وبين سن القییز إلى البلوغ ييتبر ناقص‌العقل » و بعد البلوغ بعتبر 
کامل العقل شرعا . 

والقاصر قانونا هو من لم بلغ سن الرشد احدد پاحدی وعسرين 
سنه ميلاديه . 


سن الرشد وسن البلوغ : 

وعا سبق نو ضبحه يقبين الفرق بين سن الرشد المالى الذى یتعلق بالوية 
على المال وسن البلوغ الذى يتعلق بالولاية على النفس . 

تصرفات الصغير : 

إن تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة مطلقا أى سواء أكانت 
نافعة أم ضارة أم دائرة بين النفع والضرر ‏ أما تصرفات الصغير المميز فإنها 
إن كانت ثافغة نفعا حضا ET‏ ية وإن كانت ضارة ضررا محضأ 
فإنها تكون باطلة »> وان كانت دائرة بين النفع والضرر فإنها تكون موقوفة 
على أجازة وليه أو وصبه . 


— ۱۵۲ مت 

اجون و تصرفانه : 

الجنون فى اللغة . المنع » وفى اصطلاح الفقباء » النع من نفاذ التصرفات 
القولية کالبیع والشراء » وسائر عقود البادلات » لان التصرفات القولية › 
هى الى يمكن منم تفاذها . أما الأعمال والتصرفات الفعلية . فلا یتانی فيها 
الحجر والنع من النفاذ . 

والحجر » آفة تصيب العقل وتذهب به » وتمنع الصاب بها من أدراك 
الأمور والح عليها . وقد فرق الفقباء بين الجنون المطبق » وغير المطبق » 
وبين تصرفات كل منبما . فعرفوأ الجنون الطبق بأنه هو الذى يستمر كل 
الوقت ولايفيق الصاب به مطلقا » أو هو الذى يستمر شبراً فاکش 
وتصرفاته القولية باطلة مطلقا - أى سواء أكانت نافعة » أم ضارة » أم دائرة 
۱ بين النفع » والضرر . 

وعرفوا غير الطبق بأنه هو الذى يعرض له الجنون فى بعض الوقت » 
ويزول عنه وفیق فى بعضه الاخر ۱ أو هو الذى يستمر أقل من شور 
وتصرفاته تکون باطلة حين يعرض له الجنون . وتکون صحيحة إن وقعت 
وقت الإفاقة . 

وقد بين القائون اادی حم ذلك حيث نص على ما يألى : 

( یقع باطلا تصرف اجنون والعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجیل 
قرار الحجر » آما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر » فلا يكون 
باطلا ۰ إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد » أو كا نالطرف 
الاخر على ببنة مها ) ۱۱6۶ مدای کا نص مشروع القانون الجديد على مابای 
(يحم بالحجر عل البالغ للجنون » وللعته من تاريخ وجود سبب الحجر . 
عل ألا يحول هذا الحكم دون نظر الموضوع أمام احكة فى الوادت السابقة 
على التاريخ الذى عینه قرار الحجر ) . 


o —-‏ بت 

ومؤدى ذلك أن الشرع لزم امحكة بأن تحدد فى سجکنها الذى تصدره 
بتوقيع الحجر , تاريخ وجود سیب الجر بالنسبة للمجنون والمتوهء وأن 
عديد هذا التارخ لا حول دون [بطال التدرفات الى صدرت من نون 
والعتوه قبل تاريخ الحجر الذى عبنته امحكمة عند حكها بالحجر . 

العتوه وتصرفاته : 

العته . آفة تصیب العقل ولا تذهب باصله » ولكن تؤثر فى بعض 
الملكات النفسية بالتقصان » و عنم الصاب من إدراك الامو ر دراک سلما 
والحك عليها کا صميحاً . 

. وتصرفات المعتوه » تقع صميحة شرعا إن محضت نفعا » وباطلة إن 

عحضت ضرراً » وموقوقة على (جازة من ملك الاجازة إن كانت دائرة بين 
النفع والضرر . آما منالناحية القانو نية فقديينا فا سبق حك تصرفاتهالقولية. 


السفه والغفلة : 
جرى القانون على الاخذ عذهب الصاحبين والأئمة الثلائة فى الحجر 
على السفيه وذى الغفلة . 


والسفه » والغفلة : من العوارض الأهلية الى تعترض الانسان فلا تخل 
بالعقل » ولكن تؤثر فى بعض الملكات النفسية بالنقصان ۰ وأحصبا دفة 
الادراك » وحسن التقدير » وقد غلب السفه على إتلاف الال وتبذيره على 
خلاف مفتضی العقل والشرع . 

و یری تمد والشافعى » أن السفه إذا صاحب البلو غ » فإنالحجر بستمر 
وتستمر الولاية عليه لمن كان وليا قبل البلو غ منغير حاجة إلى حجر جديد؛ 
أو إقامة جديدة ‏ وعند ألى بوسف زول عنه الحجر پسپب اصفر > 
وعجر عليه حجر جديد » ویقم القاضى قما عليه بعد توقيع الحجر ؛ وهو 
ما جری عليه الق نون م م4 ق ۱۱۹ سنة ۱۹۵۲ . 


ES 

وعند ألى حنيئة إذا بلغ السفيه خمسا وعشرين سنة . يدفع إليه ماله 
مطلقا » ولا حجر عليه » ويمنع عنه الال قبلبا إن بلغ سفيها ٠:‏ 

تصرفات السفيه وذى الغفلة : 

إن تصرفات السفيه وذى الغفلة القولية کتصرفات الصى المميز وقدسبق 
أن بينا حك تصرفات الصى المميز » کا بين القانون الدتی فى المادة رقم ١١١‏ 
حم تصرفات السفيه وذى الغفلة بأنه ( إذا صدر تصرف من ذى الخفلة 
أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على التصرف ما يسرى على 
تصرف الصی المبز من أحكام . أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار 
الحجر فلا یکون باعلا » أو قابلا للابطال » إلا إذا كان ننيجة استغلال 
أو تواطو ) » وهذا مطابق للنصوص الشرعية بالنسبة لتصرفاتهما . 

وأما النكاح » والطلاق » والعتق » الصادرة منهما » فبی صميحة , ولا 
تأثير الحجر إلا فى الجانب المالى فقط . ولا یرم بأ كثر من مبر المثل , 

وأما وصيتهما فلا تكون صحيحة إلا بإذن المحكمة » طبقا للمادة الخامسة 
من القانون رقم ۱ لسنة 44 ء التى تنص على أنه ( يشترط فى الموصى أن 
یکون أهلا للتبرع قانونا » على أنه إذا كان حجورا عليه لسفه ‏ أو غفلة , 
أو بلغ من العمر ای عشرة سنة شمسية جازت وصيته بأذن الحكمة ) . أما 
وقفبما فباطل إذا كان حجورا عليهما نما ليسا أهلا للتبرع ‏ وهذا عند 
الخصاف . وقال الکال بن الام إذا وقفا على أتفسهمائم على جبة بر لاتنقطع 
فا نه يصح : 8 

آلدین وتصرفانة : 

آما المدين فتصح وصيته إن کان دینه مستغرقا ولا تنفد إلا ببراءة ذمته 
منه » فان برئت ذمته منه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية ف الباق 


بعد وفاء الدين م ۳۸ ق ۷۱ سنة 1445 ۰ وإذا كان الدن غير مستغرق 


سس ههة| ده 


واستوف كله أو مضه من الوصی به كان اموسی له أن جع بقدر الدين 
الذى استوفى فىثلت الباق من ااتركة بعد وفائه ادبن موم ۷۱3 سنة>6؟١‏ . 

وقف المدين : 

وقف المدين احجور عليه غير صميح لتعلقحق الغرماء بماله وإن أجازه 
الدائنون صح الوقف . وهذا إذا كان الدين حيطا باله . وإن لم يكن عبطا 
ا ا و إن ل يكن محجوراً عليه صح وفقه ۰ وان 
قصد به ضرر غرمائه لثبوت حقبم فى ذمته دون العين وذلك عند الور 
خلافا مالك . 

ووقف المدين الراهن لاله الوقوف حم فى ذاته ولكنه موقوف على 
إحازة المرتمن الدائن أو على سداد الدين . 

ال الستکن وأحكامه : 

امحل الستکن هو الجنين فى بمان أمه إلى أن ينفصل حياً ( وجوزللاب 
أن يق وصياً ختارا لولده القاصر » أو للحمل الستکن » و>وز ذلك أيضاً 
لبتبرع ٠‏ وإذا لم يكن للقاصر » أو الحمل الستکن » وعی مختار » تعين 
امحكة وصيا له » ويبق وص ال الستکن وصیا على المولود » مالم تين 
امحکمة غيره ) م ۲۹۰۲۸ ق ۰۱۱۹ 

میرائه والوصية له : 

( ويحجز الحمل المستكن » آوفر النصيبين فالميراث عل تقدير أنه ذكر, 
أو أن وإذا توف رجل عن زوجته » أو معتدته, فلا برثه حملبا , إلا إذا 
ولد حباً افسة وستين وثلامائة يوم على الأ کثر من تاريخ الوفاة » أو الفرقة. 
ولايرث الخل غير أيه , إلا إذا ولد حياً مخسة وستين وثلهائة يوم على 
الآ كثر من تارا موت أو الفرفة » إن كانت أمه معتدة عدقهوت , أو فرقة 
ومات المورث أثناء العدة » أو يواد حياً لسعین ومائتى يوم على الأكثر ' 


مب ۱۵ ننه 


من تاريخ وفاة الورث ۰ إن كان من زوجية قان وفت الوفاة . وإذا نقص 
الموقوف للحمل عا يستحقه برجع بالباق على من د.حلت الزيادة فى نصيه 
من الورثة » وإذا زاد الموقوف الحمل عا يستحقه ؛ رد الرائد على من يستحقه 
من الورثة م 4۲ ۰ ۰:۳ ٤٤‏ ق ۷۷ سنة ۰۱۹6۲ 

( وتصح الوصية لحمل ۰ إذا آفر الوصی بوجود ال وقت الوصية 
وواد حا جسة وستین وثلانة يوم فأقل من وقت الوصية » وإذا لم يقر 
الموصى بوجود الخل » فیجب أن يولد حیاً لسبعين ومائتى يوم على الا کش 
من وقت الوصية ؛ مالم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة 
فتصح الوصية إذا ولد حباً لخسةوستين ولثلانة بومفاقل من وقت الوت أو 
الفرقة البائنة ) م مسق ۷۱ سنة ۱۹۵5 ۰ 

واجبات ول المال: 


وحرصا من المشرع على معرفة أموال القاصر » وبعدا عن موت الولى 
مجبلا ها » وعدم ضانها , أوجب على منيلى أمره : آن‌صرر قامة ما يكون 
للقاصر من مال » أو ما يؤول إليه » وأن يودع هذه القائمة قل کتاب الحكمة 
اتی يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بده الولاية » أو من أياولة هذا 
امال إلى الصغير » واعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير فى تقدعها ‏ ؛ 
تعريض لمال القاصر للخطر + يترتب عليه النظر فى سلب ولاينة › 
أو الخد متا . 

کا ألزم المشرع الولى » أو الورثة » أن يردوا أموال القاصر اليه عند 
بارغه سن الرشد . وأن سأل هو زر > عن قيمة مأ تصرف فيه 
باعتبار القيمة وقت التصرف . 

غير أن المشرع قد استثنى لاب من الحاسبة على ماتصرف فبه من ريع 
القاصر ؛ وأوجب محاسبتة على ريع الال اذى وهب للقاصر لَعْرض معين 
كالتعلم > أو القيام صرفة أو مبنة . 


بت ۱2۷ مت 

إن الولى مقيد فى تصرفه شرعا عصلحة الوی‌علیه , فإذا تضمن التصری 
ضررا حا أو غبنا فاحشا كان باطلا . 

واللاب إذا كان معروفا بالتبذير والاسراف وعدم الآمانة . فلا تکون 
له ولاية على مال ولده 07 والقاضى یمین للقاصر وصيا وینزع الال من أبيه 
وسلبه للوصی لادارته . 

ون كان معروفا بسوء التديير وفساد الرأى ولکنه أمين على الال 
فتکون له الولاية على مال آولاده مال يظبر آضرار پآموام » وشترط 
أن تکون تصرفاته لصالحهم . 

ون كان معروفا حسن الرأى والتديير والتصرف ف الال والحافظة 
عليه . أو كان مستور ال محال فإنهما بملكان جميع التصرفات ف امال وتنميته 
واستعاره بشرط أن لا يكون بغرن فاحش » فإذا كان البيع والشراه بذبن 
فاحش کان باطلا س ووز لها دفعه مضاربة أو مشاركة والتجارة فيه 
وایداعه عند أمين . 

ولا #وز الأب أن مهب مال القاصر أو أن بتصدق به أو يقرضه 
أو يقترضه لنفسه أو لغيره » واختاف فى رهن مال القاصر ادبن على أيه 
فأجازه أ حنيفة ورد ومنعه ۳ يوسف وذفر » ومجوز 7 إحالة الدرن 
على غير الدین إن كان أملاً من المدين أو مثله إن كان قد عقدا العقد ولا 
فلا بد أن يكون آمل من المدين . 

ولاية اد : 

ولاية الجد عند تمد كولاية الأبفيماك کل ما لكالاب منالتصرفات. 

وعند ألى حنيفة وأفى بوسف أن ولاية الجد كولاية وصی الاب 
فيملك ما یلک وصی الاب‌من التصرفات وهو الفی له ۰ 


بت رن | س 

وصی الأب : 

لك جميسع التصرفات الى يملكبا الاب إلا فى بیع العقار فلا ملك 
إلا مسوغ شرعی کآن بیعه بضعف نمنه أو أن تکون ضرالبه وما يصرف 
عليه تزيد على غلاتة أو أن يكون القاصر فى حاجة إلى النفقة . 

ولا جوز له البيمع أو الشراء لنفسه من مال القاصر إلا إذا كان لمصاحة 
ظاهرة كالبيع بالضعف واشراء بالنصف . وهو رأى الإمام أنى حتيفة ‏ 
وقال أبو بوسف ومد لاجوز للوصى ذلك مطلقاً . 

سلطة الولى على المال قانوناً : 

نظراً لدقة التفرقة بين الولى العدل ومستور الحال وفاسد الرأى 
والإختلاف فى بعض تصرفاته » فقد أراد الشرع أن يعين سلطة الولى ؛ 
لیکون على عل بما يدخل فى نطاق ولابته کا فرق بين الاب » والجدء فى 
ذلك ۰ فنص على أنه جوز للاب أن یتصرف ف عقار القاصر » وعحله 
التجارى » وفى آوراقه المالية » إذا نقصت قيمتها عل۳۰۰ جنيه , فاذا زادت 
عن ذلك ؛ فلا جوز له ذلك إلا پاذن من الحكمة . ولا جوز للبحكمة أن 
ترفض هذا الإذن » إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى 
خطر » أوكان فيه غبن ,يزيد على خمس القيمة » وأن الاب لايسأل إلا عن 
خطثه الجسم » أما الجد فيسأل مسئولية الوصى . 

استرداد الولاية على الال : 

وإذا سلبت الولاية » أو حد منها » أو وقفت » فلا تعود إلا بقرار من 
الحكمة . بعد التثبت من زوال الأسباب التى دعت إلى سلما » أو الحد منهاء 
۳ وقفبا » وهى الى تقدر ذلك وحدها لولایها العامة . وإذا رفض الطلب 
فلا يحرذ قبوله إلابعد إنقضاء سنتين من الم الها برفضه » حتیلاتتکرر 
الطلبات الخاصة بذلك . 


مت ۱۵4 ت 
الأوصياء : 


لاکات مصاحة القاصر هی محل الاعتبار » فقد نص القانون على عدم 
تعيين فتات من الأشخاص اعدم صلاحيتهم » آولتعارض مصلحتهم مع مصلحة 
القاصر ليسكون يمنأى عن ضررثم وم : 

(۱) من حك عليه بجر ة منامام الخلة بالآداب ‏ أوالماسة بالشرف 
أو النزاهة » وقد آجاز القانون تعبین بعض هو لاء عند الضرورة [ذا انقضت 
على تنفيذ العقوية مدة تزيد على خمس سنوات إذا اقتضی الامم ذلك ؛ ول 
يكن هناك من مم أولى منهم بها 5 

(۲) من حع عليه يجريمة كانت تقتضى سلب ولايته على نفس القاصر 
لو أنهكان فى ولايته . 

(م) من كان مشبوراً بسوء السيرة » أو من لم يكن له وسيلة مشروعة 
تفن ما 

(؛) انمحسكوم بإفلاسه » إلى أن يحم برد اعنباره . 

زه) من سيق أن سلبت ولايته » أو عزل من الوصاية على فاص ر آخر . 

() من قرر الب حرمانه من التعيين » إذا بنى هذا الحرمان على أسباب 
قوية تعتبرها الحكمة , ويشترط إثبات هذا الحرهان » بورقة رسية » أوعرفية 
مصدق على إمضاء الاب » أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه . 

۱ (۷) من كان ببنه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر 
نزاع قضائق » أو من كان بینه وبين القاصر أو عائلته عداوة ٠‏ وکان مخشی 
من ذلك كله على مصلحة القاصر . 

وإذا نظرنا إلى هؤلاء الذن حرمبم القانون من الوصاية , نرام قد 
فقدوا الشروط الواجب حققبا » أو لآن مصلحة القاصر نكون فى خطر 
إذا تولوا إدارة ماله . ۰ 


س )س 


الشروط الى بحب تحققبا فى الوصی : 

اوصی هو الشخعص الذی أقامه غره مقامه » ليتصرف فى شئون 
ركه واو لاده بعد وفانه . 

وقد سبق أن ببنا أنه يشترط فى الوصی » أن یکون عدلا كفوًا ذا أملة 
كاملة » وأن يكو ن متحداً مع القاصر فى الطائفة » أو فى المذهب » أو فى 
الدين » وهی الشروط ألتى اشترطبا الفقباء فيمن يكون وصياً أو غيره . 

الوصی الختار : ۱ 

ولا كان الأب أعل حال ولده » وأكثر شفقة من غيره » فقد أجاز 
لقا نون والشرع له أن يقم وصياً مختاراً لولده القاصر » أو الحمل الستکن 
کا جوز ذلك للمتبرع » أو للبورث أيضاً ‏ بشرط أن يثبت ذلك بورقة 
ريه › أو مصدق على توقیع الاب » أو التبرع بها ٤‏ أو مكتوبة مخطه 
وموقع بامضاته علها . 

ويجحوز له العدول عن هذا الإحتيار » فى أى وقت حسب اشروط 
السابقة فى الاختيار ؛ من التصديق عليه أو كتابته مخطه وإمضائه . 

وإذا لم يكن للقاصر ء أو امل الستکن ؛ وصى مختار , فللمسكة أن 
تعين لها وصياً » ويبق وصى الخل السنکن وصياً على المولود ‏ مالم تعين 


امحكمة غيره , وذلك عند عدم وجود ولى له . 


الوصی الخاص : 


جوز للبحكمة أن تقم وصياً خاصاً وان عدد مېمته ق قرأرها 2 
وذلك إذا تعارضتمصلحة القاصر مع مصلحة الول ؛ أو مع مصلجة قاصر 
آخر مشمول بولايته » أو مع مصلحة أزواج الول » أو أحد أصوله 
5 فرو عه 3 أو إذا أريد إبرام عقد من عقود المعاوضة 0 أو تعديله » 


دلولاب 


أو فسخه » أو (بطاله » أو إلغاؤه » بين القاصر وبين الوصى . أو أحد من 
الذ كورين » أو أن يكون قد آل إلى القاصر مال بطريق التبرع » وشرط 
المتبرع ألا يتولى الولى إدارته . 

أو إذا استلرمت الظروف دراية فنية » أو خاصة لآداء بعض الأعال , 

أو إذا كان الولى غير آهل لباشرة حق من حقوق الولاية » بشرط 
تحقق شروط الولاية فيه أيضاً . 

الوكىالمؤقت ووصىالخصومة : 

كذلك يجوز للمحكة أن تقيم وصياً موق إذا حك بوقف الولاية + 
ول يكن القاصر ولى آخر » وكذلك إذا وقف الوصى » أو حالت ظروف. 
مؤقتة دون أدائه لواجباته , وها كذاك أن تقبم وصى خصومة » ولو | يكن 
القاصر مال » حتى لاتتعطلإدارة أموال القاصر . أو «صببه ضرر من جراء 
عدم وجود وصى له حینثذ . 

تعدد الأوصياء . 
خاصة ۰ کا لو كانت له أطيان زراعية وعقارية مبنية » وآلات صناعية » 
فاته يجوز تعبين أ كش من وصى » ولا ينفرد حدم فى الادارة » إلا إذا 
بين ذلك فى قرار تعيبنه أو فى قرار لاحق بذلك » لكن لكل منهم أنه 
یتخذ الإجراءات الضرورية » أو الستمجلة » أو المتحضنة لنفغ القاصر + 
وتنتبى مهمة کل من الوصی الخاص ؛ والوصى المؤقت » بانباء العمل الذى. 
أف لباشرته أو دة النى اقتضت تعينه . 

واجبات الاوصاء : 

أوجب المشرع على الوصی أن یتسم أموال القاصر » وأن یقوم على 
رعايتها » وأن يذل فى ذلك كل ما يطلب منه كالوكيل المأجور . 


( ۱۱ س حقوق الأولاد) 


۱۲ مت 


ون يعرض على امحكمة ما رفع على القاصر من دعاوی . وما تتخد 
فما من (جراءات التنفيذ » وأن یتبع فى ذلك ما تآمره ا محكمة . وأن يودع 
رت ۳ يوما باسم القاصر کل مأ حصله من نقود » بعد استبعاد النفقة 
المقررة » والمبلغ الذى تقدره احكمة لمصروفات الإدارة وما ترى امحكلة 
لزوما: "لابداعه » من أوراق مالية » ومجوهرات » ومصوغات ؛ فى [حدى 
الخرائن > ولا جوز تللوصى أن يسحب شيا من ذلك » إلا بإذن احکنة 
وموافقتا . 

كا يحب عليه أن بقدم حسابا مب بدا بالمستندات عن إدارته قبل أول 
ينار مكل سنة »انا لسن الإدارة » وتصقيقآ للاشراف » ويعنى من ذلك 
إذاكانت أموال القاصر لاتزيد على ..ه جنيه » إلا إذا رأت الحكة تكليفه 
بتقدیم الحساب فى هذه الحالة أيضاً . 


وإذا استبدل الوصی بغبره » وجب عله أن بقدم حسابا عن إدارته 
خلال ٠س‏ يوما من تاريخ انتهاء وصياته » إبراء أذمته وإظبارا محسن إدارته. 
وجب عليه أن . يستأذن الحكة فى ة قسمة مال القاصر » وعرضما علبا 
لتابت من عدالتها وتحقيق مصلحة القاصر فى ذلك » وأن ن يسل الأموال الى 
عېد ته إلى القاصر ¢ إذا بلغ سن الرشد 0 أو إلى ورئئه 6 أو إلى الولى » 
أو الوصى المؤقت ؛ بموجب حضر خلال .م بوما لانتهاء وصايته . 
تصرفات الأوصياء : 


ولا كانت تصرفات الأوصياء منوطة بمصلحةالقاصر » ومقيدة باشراف 
المحكة . فانه لاجوز الوصی [لفاء حق من الحقوق العينية » سواء كانت 
أضلية » أو تلعية » أو نقله » أو تغبيره أو زواله » ولا أن يتصرف فى 
المنقولات . أو الجقوق الشخصية . أو الأوراق الالية » أو حواله الحقوق 


— 1۳ ¬ 


والديون » أو قبول الحوالة » أو استیار الاموال أو تصفیتها » أو أقراض 
المال أو اقتراضه أو إيحار عقار القاصر لمدة أ كث من ثلاث سنوات فى 
الاطبان الزراعية » أو لآ كثر من سنة فى البانی » أو جار عقار القاصر 
لمدة تمتد بعد باوغه ل کش من سنة » أو قبول التبرعات الفترنة بشرط › 
أو رفضپا . أو الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون عل التركة أو 
القاصر . أو ضياع حق له . أو ااتناذل عن الحقوق والدعاوی أو قبول 
ال حکام القابلة للطعون العادية . أو التنازل عن التأمينات . أو [ضعافها › 
أو جار أموال القاصر لنفسه . أو لزوجة أو لأحد أقاريهما إلى الدرجة 
الرابعة . أو لمن يكون الوصی نائبآ عنه وما يصرف ف تزویج القاصر أوفى 
تعليمه مبنة إلا بإذن الحكة فى كل هذه التصرفات . لتتحقق مصلحة القاصر 
بعد بحثها ومعرفة أثرها . 


الدعاوى ضد القاصر وغيره : 


وإذا رفعت ضد القاصر أو احجور عليه أو الغائب دعوى من وارت 
آخر . جاز للبحكدة بناء على طلب النيابة أو من ينوب عن القاصر ؛ أن 
توقف القسمة مدة لانتجاوز خمس سنوات . إذا ثبت أن فى التعجيل با 
«ضررا جسما على القاصر . 


انتهاء الوصاية : 


وتنتهى الوصاية يياوغ القاصر [حدی وعشرين سنة ميلادية إلا إذا 
“نقرر استمرار الوصاية عليه . أو بعودة الولاية إلى الولى ثانية . أو بعزل 
الوصى أو بقبول استقالته أو بفقد الأهلية أو بثبوت غيبته أوموت القاصر 
ولا بد من قرار من امحكمة بانتباء الوصاية إذا كان فقد الأهلية راجعاً إلى 
إلعته أو الجنون . 


نت ۱6 سم 

وقف الوصا : 

وللمحكدة أن توقف الوصی > إذا تو افرت آسباب جديدة تدعو للنظر 
فى عزله . أو فى قيام عارض من عوارض الأهلية . 1 

عزل الوصی ۳ 

ویعزل الوصی إذا قام به سبب م نأسباب عدمالصلاحية للوصايا لا نع 
من تعيبنه أولا » ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعینه, أو إذا آساءالادارقء 
من أسباب الولاعة » على النفس . أو امال على ما سبق پانه . 

موت الوصی : 

وإذا مات الودى 1 أو حجر عليه 0 أو اعتبر فائاً 0 التزم ورئنه + 
او هت ت عنه » بتسلم أموال القاصر ٠‏ وتقديم الحساب له حسب 
ما ناه سابقا , 

دعاوی القاصر و تعبداته : 

كل دعوی من القاصر ضد الوصی ۰ أو للبحجور عليه ضد شمه » 
وتکون متعلقة بأمور القوامة أو الوصاية » تسقط بمضى خمس سنوات من 
تاریخ بلو غالقاصر رشيداً , أو من تاريخ رفعالحجر عنه ؛ أو موت‌القاصر. 
أو احجور عليه . 

وتدأ مدة التقادم الذ كورة من تأرييخ تقديم الحمساب الخاص بالوصاية 4. 
أو القوامة » وذلك فى حالة اتباء الوصاية بالعزل » أو بالاستقالة » 
أو پالوت . ۱ 

وكل تعبد » أو مخالصة ؛ من القاصر لمصلحة الوصى » يكون قابلا للابطاله 
إذا صدر ذلك خلال سيه من تاريخ تقديم الحساب 4 حى پتاح للقاصر 


تست و" سب 


فرصه لدراسة موقفه من الوصی ؛ والاطلاع على حسایه » والاسترشاد 
بذوی الخبرة » ولرفع الضغط عنه من جانب الوصی » وقلة الخبرة من جافب 
القاصر » ولا يكون ذلك إلا بطلب عاص . 
۰ إذن القاصر بإدارة آمواله ولتصرف فبا : 

لما كان اختبار القاصر فى إدارة أمواله قب لتسلبها منصوصا عليه شرع 
فقد بين القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۱ الأحكام الخاصة يإذن القاصر يقسلم 
أمواله وژدارتبا » والتصرف فيا » والاتجار بها ؛ ووضعالمشرع منالا حکام 
ما بواجه حالات أذن الول للقاصر » وحالات [ذن الحكة له » وحالات 
تخويله أهلية جز ية ابعض ال مور على سبيل الاذن من الشارع مباشرة . 

فنص على أن للولى أن أذن القاصر الذی بلغ الثامنة عشرة من عمره 
فى تسل أمواله كلبا » أو بعضبا لإدارتها » واشترط أن يكون ذلك باشهاد 
أدى الموثق . وأجاز للولى أن يسحب هذا الإذن » أو بحد منه » بإشباد آخر 
مع مراعاة نص الادة ۱۰۲۷ من قانون الرافعات الخاصة بشبره فى السجل 
المعد لذلك . 

وإذا كان القاصر مشمولا بالوصاية » فلا بد من إذن المحكمة فى ذلك » 
بعد ماع أقوال الوصى » وإذا رفضت امحكمة الإذن » فلا حون نجديده 
قبل مضى سنة من تاريخ رفضه بان > حى ينسع مجال الاختيار » وتناح 
للقاصر فرصة كافية للنضوج » والبرة . 

وإذنه فى التجارة بكون بإذن من الحكة له با » سواء كان مشمولا 
بالولاية » أو بالوصاية » ویشترط أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره 
أبضاً > على أن یتقید فى ذلك بإذن امحكرة المطلق , أو المقيد » فى تحارته . 

تصرفات القاصر الأذون له . 

وللمأذون له فى الإدارة » أن بنى . ويستوف » الديون المترتبة على هذه 


— ۱ مت 
الاعال » ولا يق الديون الآخرى , ولو كانت ثابتة حكم واجب التنفيذ. 
۳ سابل تنفیدی آخر ¢ إلا باذن خاص من اة ¢ أو اوصی فی حدود. 
ما ماك الوصىالقيام به » وآن يكون الترخیص فى كل عمل خصو صه» و لیس. 
مطلقا » وإلا اتتق معنى الاشراف القصود من الاذن . 

ولس له أن بو جر الاراضی الزراعية » والمبانى لمدة نید على سنة . 

ویعتبر المأذون من قبل الحكئة أو وليه أو نص القاتون کامل الا هلیه 
فیا أذن له فيه » وف التقاضى فيه . ولكن لا يجوز له أن تصرف فى صاف 
دخله , إلا بالقدر اللازم لتففته » ومن تلنزمه تفقتهم أيضا . وعليه أن يقدم 
حسابا سنوياً يؤخذ فيه رأى الوصى » وللمحكدة أن تأمره بإيداع المتوفر 
من دخله إحدى اران » ولا جوز له حب شىء منه إلا باذن منها 2( یم 
بذلك الإشراف الکامل » والتجربة المقصودة من إذنه . 

سحب الاذن من القاصر : 

وإذا قصر فى ذلك أو أساء فى الإدارة » أو حدثت أسباب شى معها 
من بقاء الأموال فی بده > فللحكة من تلقاء نفسهاء 4 أو وناء على طلب 
النيابة أو أحد ذوى الشأن أن تسلب هذا الإذن » أو تعد منه ؛ بعد سماع 
أقواله فى ذلك . 

وقد واجپت‌الواد ۰۰ ۱ ۳ منالقانون رقم۱۱۹ لسنه 4۵۵ 4 
حالات خاصة » أعطى المشر ع فما اقاصر نوعا من الاذن » ولو لإ يكن. 
مأذونا فيه من قبل وليه » أو الحكنة » فنصت الادة ۰+ على أنه إذ أذنت 
امحكة زواج القاصر , كان ذلك إذنا له بالتصرف ف البر » والنفقة ما لى 
تأمى الحكمة بغير ذلك عند الإذن » أو فى قرار لا حق له . 


وللقاعر أهلية التصرف فم يسل إليهءأو وضع مت تصر فه؛من أموال. 


ست ۱۳۱۷ سب 
للانناق منبا على نفسه » وأن کل التزام يتعلق بأغراض هذا الإنفاق يكون 
حا فی حدود ما سل إليه أو وضع تحت تصرفه منالمال فقط » ولايتعدى 
غير ذلك » وتكون أعمال إدارته وتصرفاته صرحة . 

عقد العمل : 

والقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى ؛ لتكون له أهلية .الارتباط بهذا 
العقد . ولكن حرصا على مصلحة القاصر » ورعاية لستقبله »> جعل المحكمة. 
حق إنهاء هذا العقد » بناء على صلب الوصى » أو أحد من ذوى ااشأن . 

وإذا كان القاصر قد بلغ ست عشرة سنة » كانت له أهلية التصرف فما 
يكسبه من عمله أو من أجره أو من غيره ؛ وأن تكو نالتزاماته الناشئة فمثل 
هذه ا اة , قاصرة عل حدود هذا الال الذی‌یکسه ؛ من مبنته » أو صناعنه. 

ولكن ضانا لصلحة القاصر ؛ ومنعا له من تعريضه للتاف » أو [غرائه 
بالفساد » أعطى للحكمة حتى تقييد القاصر فى ماله المذ كور ٠‏ وعندئذ مخضع 
لاحکام الولاية والوصاية . 

الإذن لسفیه وذوى الغفلة بالتصرف : 

نص القانون على أنه جوز للمحكة أن تأذن لليحجور عليه للسفه » 
أو للغفلة » أن رتسل أمواله كابا » أو بعضها » لإدارتها » على أن يسرى عليها 
الأحكام التصوص علها فى شأن القاصر المأذون له فىإدارة أعماله . وقصر 
الإذن على إدارة الأعمال وحدها » يدل علی‌عدم جواز الإذن لها ف التجارة 
وإدارتهما لامواطم بطابق ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم جواز الحجر 
خصوصا إذا بلغ السفيه مسا وعشرين سنة . 


ترتيب القوامة : 


ونص القانون على ترتيب القوامة » لجعلا للإين البالغ » ثم لاب » 
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ثم الجد » ثم لمن تختاره الحكة » وأنه يشترط فالقى » ما یشترط ف الوصى » 
وقد استثی القانون الان » والاب » والجد » من تعيينهم ولو كان محکوما 
عليه بإفلاسه » أو فى جريمة من ارام الخلة بالآداب ‏ أو الماسة بالشرف 
أو الأزاهة » وم عض على الح خمس سنواث » فأجاز للمحكرة تعيينهم إدا 
رأت مصلحة فى ذلك . فقد ترى أنهم أولى من غيرم بالقوامة على 
عدبى الأأهلية . 


المساعد القضاى : 


أجاز القانون للبحكمة أن تعين مساعدا قضائيا لمن أصيب بعاهتين , 
كالصمم والعمى , أو الصمم والب » أو العمى واليك » إذا تعذر عليه بسبب 
ذلك التعبير عن (رادته » وذلك لعاو نته ومشاركته فى التصرفات المنخصوص 
عليهافى المادة ۹ من القانون رقم ۰۱۱4 بل جاز ذلك‌لن مخشی منانفراده 
مباشرة التصرف فى ماله » پسبب الشلل » أو العجز الشدید . 


وإذا امتنع الساعد أو من تقررت مساعدته من الاشتراك معا » رفع 
الاس إلى امحكمة لتأم باتف راد أحدهما بإجراء التصرف . أو تعين شنا 
آخر فى إبرامه ء وفقاً لا پشمله قرارها من تو جات ؛ وإذا انفرد آحدهیا 
بالتصرف كان باطلا . 


وعلى الساعد » تسايم الاموال » وتقديم الحساب طبقاً لمنصوص عليه 
فى الادة .ه من القا نون ۱۱۵ ۰ وعتبر المساعد القضای فى حم الاب » 
وتطیق عليه أحكام الواد ۱۰۸ ۰ ۷24۰۳۸۲ من القانون الدنی الخاصة 
عنع تعامل الشخص مع نفسه 2 وهذه الاحکام ليس فيها ما بتعارض مع 
النصوص افقبية . 
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الوكيل عن الغائب : 

والمحكة أن تقم وكيلا عن الغائب الكامل الاهلية , إذا انقضت سنة 
عل غيايه ؛ وتعطلت مصلحته . 

وذلك إذا كان مفقوداً لا تعرف ححاته أو ماته » أو إذا لم يكن له محل 
إقامة ولا موطن معلوم » أو كان له محل إقامة أو موطن خارج ابمپوریة» 
ولکن استجال عليه أن يتولى بنفسه شئونه » أو أن يشرف على من ينيبه 
ق إدادتها » على أنه إذا كان للغائب وكيل عام ۰ قررت الحكة تثبيته إذا 
توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوص › ولا عينت غيره . 

وتنهی القوامة موت الغائب 3 آو بالجم باعتباره يناء أو 
وال سبپا . 


الشرف : 


إن أموال القاصر قد تستازم فى بعض الأحيان تعبین‌مشرف ‏ أو مدير 
مؤقت لادارتبا » والمشرف هو ااشخص الذى يعين لراقبة الوصىء أو القبء 
أو الوكل عن الغائب . 

ومبمة الشرف طبقاً للمادة ۸۱ من القانون هى مراقبة الب عن عدم 
الا هلية » والوكيل عن الغائب » فى إدارته وعليه بلاغ الحکنة , أو النيابة , 
كل آم يقتضى الصلحة رفعه لپا » وعلى الوكيل » أو النائب » إجابة 
الشرف إلى كل مایطلبه من إيضاح عن الأحوال » وليس لهحق الاشتراك 
فى الادارة ولا الانفراد بالتصرف . 

ولكن إذا خلا مكان الغائب أو الوکیل ؛ فعليه أن يطلب من الحكمة 
إقامة غيرهما وفى هذه الحالة » عليه أن يقوم بالأعمال الى يكون فى تأجيلبا 
ضرر » إلى أن بصدر قرار من الحكة بالإقامة . 


سب و۱۱ سس 

و سری على الشرفالاحکامالقررة فما يتعلق بتعيبنه » وعزله».وقبول 
استقالته ؛ وأجر عله » ومسنوليته » عن تقصيره » ما يسرى على الغائب » 
أو الوكيل » على حسب الأحوال . 

ناء مبمة الشرف : 

وتنتهىمبمة المشرف » بقرار من‌الحكة » إذا زال السبب الذى استدعى 
تعیبنه » أو ببلوغ القاصر سن الرشد » أو عوت القاصر أو احجور عليه » 
آو برفع الحجر عنه . 


إذا قصر الوصی » أو النائب » أو اقم » أو الوكيلعنالغائب »أو الوصی 
الخاص ؛ أو الوص المؤقت أو الساعد القضائی » ف‌آداء الواجبات المفرزوضة 
عليهم ؛ أو أوقفوا تنفیذ القرارات الى تصدوها احکنة » فالمحكدة أن مه 
علهم بغرامة لا تزید على مائة جنیه ؛ وحرمانيم من أجرم كله أو بعضهء 
وعز طم أو بأحد هذه الجزاءات » ويجوز منح القاضر هذه الغرامة ؛ 
أو جزءا منها . 

وإذا قامكل منهم بتنفيذ الام الذى ترتب عليه الحم بالجزاء أو قدم. 
أعذاراً مقبولة » جاز للبحكمة [عفاژه من هذا الجزاء » أو من بعضه . 

وإذا نفذ على ممتلكات كل منهم بالغرامة ثم صدر حم پاعفائه منبا 4 
فلا عق له استرداد ما حصل من القن . 

وإذا رسا المزاد على قل كتاب الحكمة » فيكون له استرداد القيمة » بعد 
دفع المصروفات » إلا اذا وجد مانع منذلك فلا يكون له الا استرداد الفنر 
اذى رى به المزاد بعد خصم المصروفات . 


= ۷ س 


واذا امتنع واحد منهم » عن‌تسلم القاصر أو احجور عليه , أو الغائب 
أمواله أو أوراقه أو عن تسلم من حل محلبم - (وكان ذلك بقصد الاساءة): 
فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة » و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه 
أو يإحدى هاتين العقوبتين , ما م ينص القانون على عقوبة أشد . 

واذا قورنت هذه الأحکام جميعا بالنصوص الشرعية او جدت مطابقتها. 
ولا تخرج عنها فى شىء ما سبق ببانه وایضاحه . واه ولى التوفيق . 


الفپرس 
القدمة : حقوق الاولاد ۰ 


' النسب » أقل مدة الجل » أقصى مدة الجل » أقصى مدة ال ن‌القانون > 
دعوى الولادة » إثبات الولادة » تعبین المولود » امات شوت النسب » 
ما عليه العمل الآن > شروط ثبوت الفسب فى الزواج الصحيح » ثبوت الذسب 
حال قيام الزوجية » ننفى الفسب وإجراء اللعان » اختلاف الزوجين فى تاريخ 
التکاج » حكم من تزويجت بعد غياب زوجبا » ثبوت نسب الواد فى الزواج 
الفاسد » ثبوت نسب ولد الموطوءة بشببة ٠‏ ثبوتالنسب ملك الهين » تبوت. 
نسب واد المطلقة قبل الدخول » ثبوت نسب ولد المعتدة من طلاق رجعى » ثوت. 
نسب ولد المعتدة من طلاق بائن » أثر مدة الولادة فى ثبوت النسب » توت 
نسب التوأم » شوت سب ولد الصغيرة الطلقة » بوت نسب ولد الصغيره 
المتوق عنما زوجما » شوت اسب ولد الأبسة » شوت نسب وله الكبيرة 
المتوف عنبا زوجها » اللعان وشروطه وآثاره » الآتمار » دعوى السب فى 
القانون » طرق إثبات الذسب » الطريق الأول » الطريق الثانى ۰ الإقرار 
أو الدعوة » أقسام الإقرار » النوعالاول » النوعالثانى » الفرق بي نالإقرار 
بالنسب الباشر وغير المباشر » إثبات الإقرار ٠‏ دعاوى النسب » الطريق. 
الثالثك البينة ۰ كيفية الشبادة » البينة أقوى من الإقرار فى (ثبات الذسب » 
شروط شوت السب بالبينة » المراد بالانکار فى المادة ٩۸‏ » النكول عنالهين » 
جواز رد المين على المدعى » الفرق بين النسب الباشر والابى » شوت لسب. 
ولد اجبوب والخصى والعنين » طرق نی النسب » ننى نسب الولد بعدم إمكان. 
الولادة من الزوج » نف نسب الولد ببياناستحالة حدوثالولادة أثناء الفراش » 
نی نسب الولد بطريق اللعان » نتى نسب الوله الثابت بالاقرار » نی نسب الولد. 


سید ۷6 2 


[ألثابت بالبينة » آحکام اللقیط : حك التقاطه » دعوی بنوة القیط » ديانة 
«اللقيط » جنسية اللقبط » الولاية على الاقيط » نفقة اللقيط . 


اباب الثانى فىالرضاع 


الرضاع » الحرمات بالرضاخ » لبن الرجل » القدار الحرم فى الرضاع» 
«مقدار الرضاع الذى يبت به التحريم » وجوب الرضاع ؛ استحقاق الام أجرة 
«الرضاع » مبدأ استحقاق الام أجرة الرضاع » حم أجرة الرضاع » المدة 
نی تستحق فبا الام أجرة الارضاع » على من تحب أجرة الإرضاع » أولوية 
:الام بالإرضاع » الصاح والإبراء من أجرة الإرضاع . 


لباب الثالت فى الحضانة 


الحضانة » حق الحضانة » ترتيب الحاضنات » شروط استحقاق الضانت 
أأجرة الحضانة » متى تستحق الام أجرة الحضانة » أجرة مسکن الضانة > 
.سبب استحقاق أجرة حضانة > على من تحب آچرة اضاینة » الابراء من 
آجرة الحضانة ۰ مکان الحضانة » مایترتب على انتقال الحاضئة بالصغير » مدة 
.الحضانة > حق رؤية الصغير »> تنفيذ حم الرؤية قانويا » موقف الام 2 
«مشروع القانون الموحد » مشروخ القانون الجديد ؛ مکان الرقية , 


اباب الرابع فى نفقة الأقارب 


شاب النققة » أسباب وجوب نفقةالآولاد والاقادب » شروط وجوب 
النفقة » الفقر الموجب لاستحقاق‌النفقة » استحقاق صاحب الال الغائب للنفقة » 
العجز عن الكسب » أنواع العجز » العجز عن الكسب بسبب الصنر والعاهة > 
العجز بسبب الانوئة 0 العجز سب طلب العلم 2 يسار من تعب عليه التفقة 3 
التفاوت فى اليسار » استئناء الاب من شرط اليسار » سجن الاب ۽ تقدير 
النفقة » نفقة زوجة الاب والان »> وقف'وجوب نفقة الاصول والفروع 2 


وقف وجوب نفقة الا قارب » سقوط نفقة الأولاد والاقارب » استلناء نفقة 


مت و۷ — 


' الصغير من السقوط ؛ سقوط النفقة بموت من وجبت عليه » سقوطبا بمرت 
.من وجست له 6 سقوط نفقة الصغير بالوت 3 اذاهب فى نفقة الاقارب 
اقفقة الفروع » نفقة الاصول على الفروع ۰ نفقة المواشی » تعدد الأقارب . 


الباب الخامس ف الولاية على النفس والمال 


المقدمة » الشريعة الإسلامية » الحام الشرعية » الجالس المحسيية » انحاكم 
اسبية 0 الولاية وتعريفها 0 أقسام الولاية 6 الولاية على النفس » من له حق 
۰ الولاية على النفس »> بقاء الصغير عند الول » ولاية نکاح الصغيرين » ولاية 
الإجبار وولاية الاختيار ؛ على من نثبت ولاية الاجبار , اختيار المولى عم » 
زوج المرأة نفسبا» شروط الولاية » الولاية علا لمال » من له حق‌الولاية على 
المالء ماتشمله الولاية من أموال » الشروط الق يحب توافرها فى الول والوصى 
.وغيرههيا » أحوال سلب الولاية وجوياً » أحوال سلب الولاية جوازاً ؛ إعادة 
الولاية » الإجراءات التحفظية » أسباب الولاية على المال » الصغير » سن الرشد 
.وسن البلوغ » تصرفات الصغير » الجنون وتصرفاته » المعتوه وتصرفاته » السفه 
والغفلة » تصرفات السفيه وذى الغفلة » المدين وتعرفاته » وقف المدين » اخل 
المستكن وأحكامه » ميراثه والوصية له ؛ واجباب ول المال » تصرفات الاب 
شرعا » ولاية الجد » وصى الاب ؛ سلطة الولى على الال قانوناً » تصرفات الولى 
عقانوفاً » انتباء الولاية ووقفبا » سلب الولاية على الال » وقف الولاية » استرداد 
.الولاية على المال » الأوصياء » الشروط الى بحب تحققبا فى الوصی » الوصى 
الختار , الوصی الخاص ؛ الوصى الموّقت ووص الخصومة » تعدد الأوصياء 0 
واچبات الاوصیاء » تصرفات الأآوصياء » الدعاوى ضد القاضى وغيره » انتباء 
الوصاية ؛ وقف الوصاية » عزلالوصی » موت‌الوصی ‏ دعاوی القاصر و تعبداته » 
ذن القاصر بادارة آمواله والتصرف فما » تصرفات القاصر المأذون له » سحب 
«الأذن من القاصر » عقد العمل » الاذن لاسفيه وذی الففلة بالتصرف ؛ ترتیب 
القوامة » المساعد القضائی » الوكيل عن الغائب ؛ الشرف » انتاء مبمة الشرف » 
«الجراءات . 


۷ 


۸ 


۷71 


الرا 
لمراجع 
ابن عایدین . 
فتح القدير . 
الزبلعى . 
الحداية . 
آحکام الأحوال الشخصية الاستاذ تاج . 


الأصول الشخصية للاستاذ أبو زهرة . 


الاحوال الشخصية الاستاذ مد السيى . 


و - الااحکام الشرعية للاستاذ زک الدين شعبان . 


۰ - الاحکام اشرعية للاستاذ زيد الإنياق . 


رقم الایداع بدار الكتب ۲۸۲۵ | ۱٩۷۱‏ 


